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وسلها ولا يخجلك  ... حيث وجدتها  تلقط شذور العلم  "

فـإنك في  ... أنك تسأل إذا كنت في إعطائك المال فـاضلا  

  ".إعطائك العلم أفضل
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نشكر االله عز وجل على نعمته التي أنعمها علينا لإتمام إنجاز هذه  

  .المذكرة

نافعا وعملا صالحا كما نتقدم بالشكر  نتقدم بالشكر إلى كل من علمنا حرفـا  

على هذه المذكرة وعلى تصحيحها    فالذي أشر " خن لمين"إلى الأستاذ  

والإرشادات ونشكر  وتقويمها وكذا حرصه الشديد على تنويرنا بالنصائح  

، كما نتقدم بالشكر   -جيجل-ة محمد الصديق بن يحي  كل أساتذة جامع

  لهم مناقشة هذا البحث  والإمتنان لأعضاء لجنة المناقشة لقبو 

  وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة في إتمام هذا العمل

 شكرا جزيلاو 

  



  

    

  

 

  أهدي هذا العمل

  إلى أعز ما في الوجود أمي وأبي أطال االله في عمرهما  

  إلى إخوتي وأخواتي  

  إلى كل أفراد عائلتي

  "خن لمين"المشرف  إلى أساتذتي، وأخص بالذكر الأستاذ  

  إلى أصدقـائي وزملائي

  إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة  

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

 

 

 

 

 

 



 

    

  

 

  أهدي هذا العمل

  إلى الوالدين الكريمين أطال االله في عمرهما  

  إلى إخوتي وأخواتي  

  "خن لمين" المشرف  إلى أساتذتي، وأخص بالذكر الأستاذ

  إلى زوجي و رفيق دربي

  إلى أصدقـائي وزملائي

  إلى كل من ساعدني في دراستي  

  إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي
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 :مقدمة

عرفت الأنظمة المصرفیة على مستوى العالم في السنوات الأخیرة تطورات وتغیرات 

أن هذه التطورات انعكست على القطاع المصرفي بكل سلبایتها وایجابیاتها فرغم  إلاجذریة 

أنها لم تمنع من حدوث أزمات مالیة واقتصادیة دولیة وكان ذلك  إلاالجانب الایجابي منها 

  .نتیجة لكثرة المخاطر البنكیة حیث أصبحت هذه الأخیرة أكثر انتشارا وخطورة

نتیجة لذلك تضافرت الجهود الدولیة وبدأ أهل الاختصاص بالتفكیر في وضع تدابیر 

لجنة بازل للقواعد الاحترازیة في  حیث أنشأت  ،والیات لمواجهة تلك المخاطر والتقلیل منها

بنك التسویات الدولیة  إشرافمن مجموع الدول الصناعیة العشر وذلك تحت  1974نهایة 

والرقابة المصرفیة  والإشرافلجنة التنظیمات "وقد أطلق علیها اسم  ،بمدینة بازل في سویسرا

لیا عالمیا موحدا لكفایة أقرت لجنة بازل معیارا دو  1988وفي عام  ،"على الممارسات العملیة

رأس المال وكان ملزما لجمیع البنوك المصرفیة بحیث أصبح یتعین على جمیع البنوك 

مجموع أصولها  إلىالعالمیة في النشاط المصرفي أن تلتزم بأن تصل نسبة رأس مالها 

   )1(.%8بحیث یكون حجم هذا المعیار ، الخطرة

بازل "وعلى الرغم مما یخلفه من ایجابیات معیار كفایة رأس المال الصادر على لجنة 

تطبیق هذا المعیار أنتج العدید من السلبیات ولهذا أنشأت لجنة بازل اتفاقیة أخرى  أن إلا "1

ف أن تكون هذه دمن أجل القیام بتعدیلات بشأن كفایة رأس المال به "2بازل "تحت اسم 

  )2( .مولا للمخاطر التي تتعرض لها البنوكالأخیرة أكثر ش

                                  

، 2013، دون طبعة، الدار الجامعیة، دون مكان نشر، 3عبد المطلب عبد الحمید، الإصلاح المصرفي ومقررات بازل  )1(

  .251ص 

  .279المرجع نفسه، ص  )2(
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   )1( :الجدیدة على ثلاثة ركائز أساسیة هي "2بازل "تقوم معاییر لجنة  إذ

  .الحد الأدنى لرأس المال -

  .الإشرافیةعملیة المراجعة  -

  .السوق ضبطالاستخدام الفعال ل -

تدعیم صلابة وسلامة النظام المصرفي الدولي وعلى  إلىف هذه الاتفاقیة دكما ته

أنه  إلا ،الرغم من كون معاییر لجنة بازل لیست ملزمة قانونا على الدول الغیر منظمة

المصرفیة لدول العالم فهي تلتزم بتطبیق وتبني هذه  والأنظمةبالنظر لاختلاف الظروف 

  . ي على المستوى الدوليرئیسي هو حمایة النظام المصرف هدفالمعاییر والتي لها 

تطبیق هذه المعاییر  إلىأما على المستوى الوطني فقد سعى المشرع الجزائري 

المعروفة باسم المعاییر الاحترازیة أو بقواعد الحیطة والحذر على كل البنوك والمؤسسات 

  .المالیة

قد اهتم المشرع الجزائري بوضع أجهزة رقابیة تسهر على حسن تنفیذ البنوك 

تبنت السلطات النقدیة للجزائر مجموعة من  إذ ،ؤسسات المالیة لهذه المعاییر الاحترازیةوالم

  .التوصیات التي أصدرتها لجنة بازل

لهذا سوف ترتكز دراستنا في هذا البحث على مجمل المعاییر والنظم التي تطبقها 

  .الجزائري قانونالبنوك والمؤسسات المالیة في ظل ال

  

                                  

، دون طبعة، الدار الجامعیة، )الأساسیات والمستحدثات(عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات النقود والبنوك  )1(

  .380، ص 2007الإسكندریة، 
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  :الدراسة فيوتكمن أهمیة 

معرفة الدور الذي تلعبه قواعد الحیطة والحذر للوقایة والاحتراز من المخاطر  -

  . البنكیة

  .الدور الذي تلعبه الرقابة المصرفیة إلى بالإضافة -

  :جملة من الأهداف أهمها إلىتسعى هذه الدراسة  إذ

ییر الدولیة المؤسسات المالیة الناشطة في الجزائر بالمعامعرفة مدى التزام البنوك و  -

  ضمن مقررات بازل

  .تحدید المخاطر البنكیة -

  .الوقوف على مستوى الرقابة المصرفیة في الجزائر -

بجمیع النقاط  والإلمامومن أجل دراسة هذا الموضوع بغیة معالجة هذه الأهداف 

  :التالیة الإشكالیةالأمر طرح  االخاصة به یتطلب من

 قانونمن المخاطر البنكیة في الفیما تتمثل خصوصیة قواعد الحیطة والحذر  -

  .الجزائري؟

اعتمدنا في معالجتنا لهذا البحث على  الإشكالیةعلى هذه  الإجابةحتى نتمكن من 

المنهج  إلى بالإضافةمجموعة من المناهج والمتمثلة في المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي 

  .المقارن

  :فصلین إلىم البحث یقستم تدراسة الموضوع ول

  .الطبیعة الوقائیة لقواعد الحیطة والحذر: الأولالفصل 

  .  الرقابة على قواعد الحیطة والحذر: الفصل الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  والحذر الحیطة لقواعد الوقائیة الطبیعة

  

 الأول الفصل
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 الفصل الأول

  قواعد الحیطة والحذرالوقائیة ل طبیعةال

لمصرفیة نتیجة ظهور مخاطر قام المشرع بوضع قواعد صارمة لتنظیم المهنة ا 

إذ تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة بالأخذ بهذه القواعد نظرا لكونها تحتل مكانة  ،متنوعة

بحیث تضمن استقراره وتسمى هذه القواعد بقواعد الحیطة  ،أساسیة في النظام المصرفي

  .والحذر

المبحث (قواعد الحیطة والحذر تحدید مفهومها ل الوقائیة طبیعةالدراسة تقتضي 

والذي سیمكننا في  ،مییزها عن بعض المفاهیم المشابهةمن خلال بیان تعریفها وت )الأول

مرحلة تالیة من بیان علاقتها بالمخاطر البنكیة، وثانیا لابد من معرفة معاییر قواعد الحیطة 

  .من حیث الإلتزامات وكذا من حیث المضمون) المبحث الثاني(والحذر 

  

  

  

  

  

  

  

  



 والحذر الحیطة قواعدالوقائیة ل بیعةالط                                                                   :الأول الفصل

 

 
 
 - 6 - 

  المبحث الأول

  الحیطة والحذرمفهوم قواعد 

المطلب (د البحث أولا عن التعریف بهذه القواع وم قواعد الحیطة والحذر تقتضيمفه 

یدفعنا إلى تحدید العلاقة بین قواعد الحیطة  ،نها ترتبط بالمخاطر البنكیة فهذالأو ) الأول

  ).المطلب الثاني(والحذر والمخاطر البنكیة 

  ولالمطلب الأ 

  قواعد الحیطة والحذرتعریف 

على غرار المشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف قواعد الحیطة 

الفرع (واكتفى بذكر مضمونها والهدف من تكریسها  ،لحذر في إطار قانون النقد والقرضوا

  ).الفرع الثاني(ونتیجة لذلك ظهرت محاولات فقهیة لإعطاء تعریف لهذه القواعد  ،)الأول

  الفرع الأول

  قواعد الحیطة والحذربتعریف ال

التعریف  إلىنتطرق  ، وبعدها)أولا(غیاب التعریف القانوني  نتطرق أولا بالدراسة الى

  ).ثانیا(الفقهي 

  غیاب التعریف القانوني: أولا

تناولت مختلف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة قواعد الحیطة والحذر لا من حیث 

  لقواعد وأهمیتها والهدف من تنظیمها وتكریسها، بل من حیث مكونات هذه ا)1(مفهومها

                                  

  .من عادة المشرع ألا یعرف، وهذا ما ظهر على صعید التشریعات في العدید من الدول العربیة )1(
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فضلا عن دور أجهزة الرقابة في تحقیق الردع اللازم في حالة مخالفة البنوك والمؤسسات 

  .المالیة لهذه القواعد عند القیام بالعملیات المصرفیة

الذي یعتبر الإطار  المعدل والمتمم، )1(11-03وبالرجوع إلى قانون النقد والقرض 

منه والتي جاء في نصها ما  97المرجعي لقواعد الحیطة والحذر، نجذ أنه تناول في المادة 

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة وفق الشروط المحددة بموجب نظام یتخذه «: یلي

لضمان سیولتها وقدرتها على الوفاء اتجاه  ةهجو المالمجلس لاحترام مقاییس التسییر 

  .)2(»...لمودعین والغیر وكذا توازن بنیتها المالیة ا

وعلیه فإن هذه المادة أعطت الصلاحیة لمجلس النقد والقرض لتحدید النظام الذي 

یحدد قواعد الحیطة والحذر، وبیان الهدف من هذه القواعد، المتمثل في حمایة المودعین 

  .والحفاظ على استقرار النظام المالي

من نفس الأمر، حیث جاء في نصها  في فقرتها الثانیة 99دة لك ما أكدته الماوذ

ویمكن المحافظ أیضا أن ینظم مساهمة جمیع البنوك والمؤسسات المالیة لاتخاذ ... «

التدابیر اللازمة لحمایة مصالح المودعین والغیر وحسن النظام المصرفي وكذا المحافظة 

  .)3(»على سمعة الساحة المالیة

                                  

غشت  27، الصادر في 52 ددر، ع المتعلق بالنقد والقرض، ج ،2003 غشت 26مؤرخ في  11-03أمر رقم  )1(

ج  ،2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،2009یولیو  22مؤرخ في  01- 09رقم  ، المعدل والمتمم بالأمر2003

 ددر، ع ، ج2010أوت  26ي مؤرخ ف 04-10قم ر  معدل و متمم بالأمر ،2009جویلیة  26مؤرخ في  ،44عدد  ،ر

  .2010سبتمبر  01الصادر في  ،50

  .، المرجع نفسه11-03 رقم من الأمر 97المادة  )2(

  .، المرجع نفسه11-03 رقم من الأمر 99المادة  )3(
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الرقابة على  يفإن المشرع الجزائري قد وضع أجهزة مشاركة فبالإضافة إلى ذلك 

 11-03من الأمر رقم  98حسن تنفیذ هذه القواعد والمعاییر، وذلك ما جاء في نص المادة 

  .)1(تعلق بالنقد و القرضالم

الذي یحدد قواعد الحذر في   09-91النظام وقد أصدر مجلس النقد و القرض 

ه قد حدد في مادته الأولى القواعد نجد ،المعدل والمتمم الیةسییر المصارف والمؤسسات المت

یحدد هذا «ما یلي كها المالیة اعتمادها حیث جاء نص التي یجب على البنوك والمؤسسات

النظام القواعد التي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تعتمدها في مجال تقسیم 

المخاطر وتغطیتها وتصنیف الدیون حسب درجة المخاطر التي یواجهها الشخص، وتكوین 

  .)2(»هاغیر المضمون تحصیل الإحتیاطات وإدراج الفوائد الناجمة عن الدیون

ك والمؤسسات المالیة قواعد على البنو  تقد فرضنظام من نفس ال 02نص المادة  إن

من أجل ضمان سلامة العملیات المالیة والحفاظ على الأموال التي یعود جزء كبیر  ،صارمة

  .)3(منها على الغیر

والذي یحدد قواعد الحذر في  09-91الذي یعدل النظام  04-95أما بالنسبة للنظام 

منه إحدى القواعد التي  03فإنه حدد في نص المادة  تسییر المصارف والمؤسسات المالیة،

یلتزم بها كل من البنك والمؤسسات المالیة عند القیام بالعملیات المصرفیة والمتمثلة في 

  .)4(قاعدة الأموال الخاصة

                                  

  .السابقالمرجع ، المعدل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض ،11-03 رقم من الأمر 98المادة  أنظر )1(

ر، عدد  سات المالیة، جیحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤس ،1991أوت  14مؤرخ في  09- 91نظام رقم  )2(

  .39ر، عدد  ، ج1995أفریل  20مؤرخ في  04- 95 ، المعدل والمتمم بنظام رقم24

  .المرجع نفسه ،09-91من النظام رقم  02أنظر المادة  )3(

  .، المرجع نفسه09-91ام رقم من النظ 03أنظر المادة  )4(



 والحذر الحیطة قواعدالوقائیة ل بیعةالط                                                                   :الأول الفصل

 

 
 
 - 9 - 

الذي یحدد الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات  08-11إضافة إلى ذلك نجد النظام 

  .)1(ر العملیات المصرفیة والاحتیاط من المخاطر البنكیةضمان حسن سیلالمالیة وذلك 

عطاء تعریف لقواعد وعلى غرار المشرع الجزائري فإن المشرع الفرنسي لم یقم بإ

وإنما اكتفى بالإشارة إلى أهمیة ومضمون هذه القواعد من خلال مجموعة  ،الحیطة والحذر

المعدل والمتمم المتعلق  02- 90من الأحكام التشریعیة والأنظمة من بینها النظام رقم 

  .)2(بالأموال الخاصة

  التعریف الفقهي: ثانیا

فهناك جانب من الفقه  ،مفهوم قواعد الحیطة والحذرل لقد تعددت التعاریف الفقهیة

  صفة یتحلى بها من یمارس المهنة المصرفیة«: العربي عرف موجب الحذر على أنه

ي لا یقع فیما یمكن أن یؤدي إلى كلالتقید بها فة أصبحت موجبة علیه فالتحلي بتلك الص

  .)3(»مساءلته

                                  

، یتعلق بالرقابة الداخلیة 2011نوفمبر سنة  28، المؤرخ في 08- 11من النظام رقم  05، 04، 03، 01أنظر المادة  )1(

  .2012غشت  29مؤرخة في  47، عدد ر للبنوك والمؤسسات المالیة، جٍ 

(2)  Voir, Recueil, de la réglementation française relative à l’exercice des activités bancaires et 

financières, banque de France, service de la réglementation financière, eurosystème, mis à 

jour le 31 aout 2016, p : 127. 
المسؤولیة المهنیة الإعلامیة والمصرفیة والمحاسبیة إلى المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة "، مروان كبيكر  )3(

  .101، ص 2000، بیروت، لبنان، 4ج و  3 ج، منشورات الحلبي الحقوقیة، "ینللمهنی
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ذلك هناك جانب من الفقه الفرنسي عرف الحیطة على أنها وسیلة  إلى بالإضافة

هذا اجراء للوقایة من المخاطر ر السیر الحسن للمهنة المصرفیة و للحفاظ على ضمان استقرا

  )1(.نكیةبال

التي مجموعة من المقاییس التیسیریة  « :وهناك من عرف هذه القواعد على أنها

وضمان   وذلك من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة ،یجب احترامها من طرف البنوك

  .)2( »المالیة تجاه المودعین وملاءتهامستوى معین من السیولة 

أیضا على أنها مجموعة المعاییر والمؤشرات التي یتعین احترامها من طرف  وتعرف

المصارف في مجال التسییر وذلك بهدف تحقیق الاستقرار وضمان الكفاءة وذلك على 

  )3(.مستوى النظام المصرفي ككل

نستنتج بأن هذه الأخیرة  لقواعد الحیطة والحذر،من خلال التعریفات الفقهیة السابقة 

من  ووقایته حمایة النظام المصرفي بصفة عامة إلىذات طبیعة وقائیة، فهي تهدف 

 .حمایة أموال المودعین بصفة خاصة إلى بالإضافةالمخاطر البنكیة، 

  

                                  

دراسة على ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة ساریة ( ،الو وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأم ،فضیلة ملهاق )1(

  .209ص ،2014 ،الجزائر ،دار هومة ،2ط  ،)المفعول

، "وتسییر المخاطر المصرفیة في البنوك الجزائریة 2بازل "العزیز ومرایمي محمد، مداخلة بعنوان  دبة عبیط نقلا عن )2(

، كلیة العلوم "إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العلمیة الراهنة" :الثاني حول الدولي الملتقى العلمي

  .8ص  ،2008مارس  12-11یومي   ،ورقلة صدي مرباح،الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة قا

دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري  جعفري حیاة وقاسم ملیكة، تسییر مخاطر القرض في البنوك التجاریة،نقلا عن  )3(

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك، كلیة العلوم -بالبویرة 37 -الوكالة

  .57، ص 2015-2014الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند أو الحاج، البویرة، 
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 الفرع الثاني

  تمییز قواعد الحیطة والحذر عن بعض القواعد المشابهة لها

دعي البحث في تعن بعض القواعد المشابهة لها یسالحذر إن تمییز قواعد الحیطة و 

تمكن من تمییز قواعد الحیطة والحذر عن القواعد ، لالنصوص القانونیة المنظمة لها

  ).ثانیا(ثم تمییزها عن أخلاقیات المهنة ) أولا(المحاسبیة 

  تمییز قواعد الحیطة والحذر عن القواعد المحاسبیة: أولا

 93/08محاسبیة في القانون التجاري بموجب المرسوم رغم أسبقیة تنظیم القواعد ال

إلا أن المشرع ، )1(75/59المعدل والمتمم للقانون التجاري  25/04/1993المؤرخ في 

الملغى بموجب  )2(90/10الجزائري ألزم على البنوك قواعد محاسبیة خاصة في القانون 

 الأمر السابق من 103وهذا ما أكدته المادة  ،المتعلق بالنقد و القرض 11-03الأمر رقم 

وذلك لسبب منطقي یكمن في خصوصیة المهنة المصرفیة التي تختلف عن مهنة التاجر 

التزاماتها ولضمان التسییر  التي تقع على البنوك عند مباشرةوباعتبارها إحدى الإلتزامات 

بد من التطرق لتعریفها ثم الجید والحذر لها، وعلیه لتمییزها عن قواعد الحیطة والحذر لا

 :مضمونها كالآتي

  

                                  

، ج رالقانون التجاري، ، المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر  14مكرر  715أنظر المادة   )1(

 1993افریل  25المؤرخ في  08- 93بالمرسوم التشریعي رقم  معدل و متمم ،1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78د عد

ج ر  1996دیسبمر  09المؤرخ في  27-96معدل و متمم بالقانون رقم   1993  افریل 27الصادر في  27ج ر عدد 

صادر  84ج ر عدد  2006دیسمبر   20مؤرخ في  23-06معدل بالأمر رقم   1996دیسمبر 11ال مؤرخ في  77عدد 

  .2006دیسمبر  21في 

  .سابقالمرجع الوالمتمم، المعدل  ،المتعلق بالنقد و القرض ،11- 03رقم  من الأمر 103أنظر المادة   )2(
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  :تعریف القواعد المحاسبیة -1

رتها الثانیة من النظام رقم حاسبیة بموجب المادة الأولى في فقتم تعریف القواعد الم    

یقصد بالقواعد المحسابیة «المتضمن الحسابات البنكیة، التي جاء في نصها  09-04

  )1(.»المحاسبيوقواعد التقییم والتسجیل 

  :مضمون القواعد المحاسبیة -2

إن مجلس النقد والقرض هو المختص بوضع القواعد والمقاییس المحاسبیة التي تطبق 

قانون  فإن مضمون الإلتزامات المحاسبیة لم یأت به المشرع بشكل مفصل في )2(على البنوك

تنظیم الحسابات من قبل البنوك  وجوب وإنما خصها بمادة واحدة تنص على، النقد والقرض

نشر هذه  إلزامیةالقرض، مع للشروط التي یحددها مجلس النقد و والمؤسسات المالیة طبقا 

ذلك یكون في النشرة نهایة السنة المحاسبیة المالیة و ل أشهر الموالیةالحسابات خلال الستة 

  .)3( الإلزامیةالقانونیة  للإعلاناتالرسمیة 

الذي تراه مناسبا  الأجلكما أن اللجنة المصرفیة هي المختص الوحید في تمدید 

وهذا ما نصت علیه یة، وذلك وفقا لطلب كل من البنك والمؤسسات المالیة ئبصفة استثنا

النقد والقرض، حیث جاء  المتعلق 11-03ن الأمر رقم في فقرتها الثالثة م 103المادة 

للجنة المصرفیة وحدها بمنع كل تمدید لأجل تراه مناسبا بصفة اتختص « نصها كما یلي 

استثنائیة، بناء على العناصر المقدمة لتدعیم طلب التمدید التي تقدمها البنوك والمؤسسات 

                                  

، المتضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة 2009جویلیة  23المؤرخ في  04-09النظام رقم   )1(

  .2009دیسمبر  29، الصادرة بتاریخ 76، عدد ج رعلى البنوك والمؤسسات المالیة، 

نكي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون عجرود وفاء، دور اللجنة المصرفیة في ضبط النشاط الب )2(

  .65، ص 2009-2008قسنطینة،  مال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري،الأع

  .سابقالمرجع الالمعدل والمتمم،  ،المتعلق بالنقد والقرض ،11-03رقم  من الأمر 2، 103/1المادة أنظر  )3(
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المالیة في حدود ستة أشهر دون المساس بالأحكام المذكورة أعلاه، على كل بنك أو مؤسسة 

للحسابات السنویة إلى اللجنة المصرفیة، تخول اللجنة  مالیة أن تبلغ قبل النشر نسخة أصلیة

المصرفیة أن تأمر المؤسسات المعنیة بالقیام بنشریات تصحیحیة في حالة وجود بیانات غیر 

  .)1(»وقوع سهو في المستندات المنشورة صحیحة أو

وعلى غرار قواعد الحیطة والحذر فإن القواعد المحاسبیة هي أیضا تساهم في تحسین 

تعتبر من القواعد المتبعة لتفادي الأخطار المصرفیة والوسائل  إذ ،العملیات المصرفیة سیر

الفعالة لمراقبة العملیات المصرفیة، وباعتبارها تسعى لإعطاء صورة واضحة ومظهر ثقة 

ومصداقیة للوضعیة المالیة فهي بمثابة قواعد مفسرة لقواعد الحذر ومترجمة لها، وبذلك فهي 

  .)2(ملا لقواعد الحیطة والحذرتلعب دورا مك

  تمییز قواعد الحیطة والحذر عن أخلاقیات المهنة: ثانیا

مجلس النقد والقرض في تحدید قواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة یختص 

 62ة وهذا ما أكدته الفقرة الأخیرة من نص الماد ،المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة

  .)3(المتعلق بقانون النقد والقرض 11- 03من الأمر 

  

                                  

  .السابقالمرجع  ،المعدل و المتمم ،المتعلق بالنقد و القرض ،11-03 رقم من الأمر 103/3المادة  )1(

قاصدي صورایا، قواعد الإحتیاط من المخاطر البنكیة في النظام المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،   )2(

  .135، ص 2005 -2004بن عكنون،  ،فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .المرجع السابق ،المعدل و المتمم ،المتعلق بالنقد و القرض ،11- 03من الأمر رقم  62المادة  أنظر  )3(
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مجموعة قواعد سلوك المهنة التي تهدف «حیث تعرف أخلاقیات المهنة على أنها 

إلى ضبط العلاقات بین مصرفي النشاط البنكي والمتعاملین معهم بهدف ضمان نزاهة 

  .)1(»السوق وتحقیق فوائد لصالح الزبائن

مجال البنكي، وعدم التقید بها تفرض على المتعاملین في ال وبذلك فإن هذه القواعد

رتب جزاءات تأدیبیة كغیرها من القواعد الأخرى، فلا یجوز لأي أحد أن یحمل صفة مسیر ی

یتولى مباشرة أو بواسطة  أو ممثل بنك أو مؤسسة مالیة أو عضو في مجلس إدارتها وأن

أو تمثیلها بأي صفة كانت، إذا كان قد  إدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو تسییرهاشخص آخر، 

المتعلق  11-03مر من الأ 80حكم علیه بإحدى الجرائم المنصوص علیها في نص المادة 

  .)2(بقانون النقد والقرض

وبالنظر إلى تسمیة هذه القواعد نجدها تهدف إلى ضمان حسن سیر العملیات 

  .حقیقه قواعد الحیطة والحذرخیر نفس الهدف التي تسعى لتإذ یعتبر هذا الأ ،المصرفیة

 المطلب الثاني

  علاقة قواعد الحیطة والحذر بالمخاطر البنكیة

تتعرض معظم البنوك والمؤسسات المالیة لمخاطر مستمرة ومتلازمة مع عملها 

البنكي، ولمواجهة هذه المخاطر لابد أن تتوفر لدى البنك المعلومات والرؤیة الواضحة 

قة والحذر وهنا تبرز العلاالحیطة ما یستدعي وضع قواعد مر، المستقبلیة حول هذه المخاط

                                  

ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون الحوماش حسیبة، الالتزام بالإعلام في عملیات البنوك، مذكرة لنیل شهادة  )1(

  .13، ص 2009 - 2008السوق، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

  .سابقالمرجع الالمعدل والمتمم،  ،المتعلق بالنقد و القرض ،11- 03 رقم من الأمر 80أنظر المادة   )2(
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ولتأكید هذه العلاقة لابد من تحدید مفهوم  ،المخاطر المصرفیةوبین ه القواعد بین هذ

 ).الفرع الثاني(بیان أنواع هذه المخاطر مع  ) الفرع الأول(المخاطر البنكیة 

 الفرع الأول

  مفهوم المخاطر البنكیة

الخاصة بالمخاطر البنكیة واختلفت طبقا للهدف الذي یسعى إلیه  تعددت التعاریف

ید مفهوم المخاطر فإننا سنتعرض كل باحث، وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول تحد

  :كما یلي هابعض منلل

ضرر متوقع الحدوث مبني على الاحتمالات التي تتفاوت «: یعرف الخطر على أنه

  .)1(»لأشخاص أو احتمالات متعلقة بالممتلكاتفیما بینها بین احتمالات متعلقة با

البنك إلى خسارة غیر متوقعة احتمالیة تعرض «أما عن تعریف المخاطر البنكیة فهي 

  .)2(»ب العائد المتوقع على استثمار معینأو تذبذ

الخسائر المادیة أو المعنویة التي یتكبدها «كما تعرف المخاطر البنكیة على أنها 

  .)3(»لقیامه بنشاط معین یتصف بعدم انتظام عوائده نظرا لعدم التأكد من نتائجهالبنك نتیجة 

  

                                  

  .26سابق، ص المرجع الجعفري حیاة وقاسم ملیكة، نقلا عن   )1(

دراسة میدانیة لعینة من البنوك  -3و2هیفاء غانیة، إدارة المصارف المصرفیة على ضوء مقررات بازل نقلا عن  )2(

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص بنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة )BNA-BDL-BEA(الجزائریة وكالات الوادي 

  .11، ص 2015-2014 ،والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الشهید حمة لخضر،الوادي

  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه  )3(
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استرجاع رؤوس  هي حالة عدم التأكد من«ویمكن تعریف المخاطر البنكیة أیضا 

  .)1(»الأموال المقترضة أو تحصیل أرباح مستقبلیة متوقعة

و التي تعتبر مخاطر  مما سبق یمكن الوصول الى تحدید مفهوم للمخاطر البنكیة،

احتمالیة ترتب خسائر غیر متوقعة و غیر مخطط لها تقع على عاتق البنوك و المؤسسات 

  .المالیة ، بحیث تأثر سلبا على الاستقرار المصرفي

 الفرع الثاني

  أنواع المخاطر المصرفیة

 تتخذتتعرض البنوك والمؤسسات المالیة لمخاطر مصرفیة كثیرة ومتنوعة، یمكن أن 

في هذا الفرع، بحیث یتمثل أبرزها في  إلیههذه الأخیرة عدة أشكال وهذا ما تم التطرق 

وخطر التركیز ) ثالثا(، مخاطر عدم التسدید )ثانیا(مخاطر السیولة ) أولا( المخاطر الائتمانیة

  ).خامسا(ثم مخاطر السوق ) رابعا(

  الإئتمانیةالمخاطر : أولا

المخاطر التي یمكن أن تكون لها  تلك«: على أنها یمكن تعریف المخاطر الإئتمانیة

، ویظهر هذا النوع من المخاطر لا أو مستقبلاتأثیر على إیرادات البنك وعلى رأسماله إما حا

نتیجة تخلف العملاء فیها عن الدفع في الوقت المناسب وذلك بسبب عجزهم عن تسدید 

                                  

حالة بنك الفلاحة و  - والإسلامیةدراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة – ارة المخاطر البنكیةنعیمة، إدخضراوي  نقلا عن )1(

كلیة  ،قسم العلوم الاقتصادیة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، ، مذكرةالتنمیة الریفیة وبنك البركة الجزائري

  .3، ص 2009-2008، بسكرة ،جامعة محمد خیضرجاریة وعلوم التسییر، العلوم الاقتصادیة والت
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وتحظى المخاطر الإئتمانیة بأهمیة بالغة حیث  لغ القروض التي تحصلوا علیها من البنك،امب

  .)1(»أنه یتولد عن عجز صغیر عن الدفع من الزبائن المهیمن خسارة كبیرة

 إضافةأن منح الائتمان یمثل الوظیفة الأصلیة للبنوك التجاریة  إلى الإشارةوتجدر 

 إجراءعند  الوظائف الأخرى، ویكمن سبب الائتمان في الثقة المتبادلة بین الطرفین إلى

المعاملات فیما بینهم، بحیث تدل هذه الثقة على رغبة المقترض في الوفاء بالتزامه في تاریخ 

  . )2(قدرتها على الوفاء إلى بالإضافةالاستحقاق 

  )3( :أما عن أسباب المخاطر الائتمانیة فهي كثیرة نذكر منها ما یلي

  .الخطة المتبعة من قبل الدولة لأجل الائتمان -

  .واستثمارهاالخطة المتبعة من قبل البنك من أجل الحصول على الموارد المالیة  -

  .طبیعة العملیة الائتمانیة والضمانات الممنوحة -

  .الخطأ المرتكب من قبل أحد العاملین في البنك -

  .التواطؤ بین العمیل والمسؤول بالبنك حول تسهیل الحصول على الائتمان -

                                  

، مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق كفایة رأس المال وفقا لتوصیة لجنة بازل، مذكرة لنیل شهادة أحمد قارون نقلا عن  )1(

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم  الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص دراسات مالیة ومحاسبة معمقة،

  .8، ص 2013- 2012، الجزائر، 1التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف

، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة ةزاین وازوآیت   )2(

  .102ص ،2012 وم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعل

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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الفقرة أ  2فقد عرفه المشرع الجزائري من خلال نص المادة أما بالنسبة لخطر القرض 

له في حالة عجز أحد الأطراف أو كلهم عن تسدید على أنه الخطر الذي یمكن التعرض 

  .)1(مبلغ القرض

  مخاطر السیولة: ثانیا

مخاطر مرتبطة بالقدرة على تدبیر الأموال بتكلفة « :تعرف مخاطر السیولة على أنها

معقولة، معناه أنها مخاطر حالیة ومستقبلیة التي لها تأثیر على إیرادات البنك ورأس ماله 

  الناشئة عن عدم مقدرة البنك لمقابلة التزاماته عند استحقاقه بدون تكبد خسائر غیر مقبولة

  .)2(»سیولة لدى البنك كافیا لمقابلة الإلتزاماتوتظهر مخاطر السیولة عندما لا یكون حجم ال

یلجأ  البنوك على تحقیق مستحقاتها لذلكوبذلك یتمثل هذا الخطر في عدم مقدرة 

  .)3(التمویل إعادة إلىالبنك 

   )4(:هي  أسبابلعدة وتتعرض البنوك لهذا النوع من المخاطر نتیجة 

غیر قادر على مواجهة عندما یكون القرض تتمثل : الأسباب المتعلقة بجانب الإلتزامات -1

لعل   الطلبات الكثیرة وغیر المتوقعة لعملیات السحب على الودائع من طرف المودعین

السبب في ذلك یعود إلى شكوك حول المركز القانوني للبنك المتعامل معه وبالتالي یتم بیع 

  .أصوله بأسعار قلیلة تعرضه للخطر

                                  

  .المرجع السابق ،یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،08- 11أ من النظام رقم / 2أنظر المادة   )1(

  .32جعفري حیاة وقاسم ملیكة، المرجع السابق، ص نقلا عن   )2(

  ، 2000دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات سیاسات التسییر المصرفي، بخراز یعدل فریدة،  )3(

  .32ص 

  .33المرجع السابق، ص  جعفري حیاة و قاسم ملیكة،  )4(
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وتتمثل في الطلبات غیر العادیة التي یواجهها البنك : الأصولالأسباب المتعلقة بجانب  -2

لتنفیذ تعهداته الإئتمانیة، وهذه التعهدات عبارة عن عقد بین البنك وزبونه یتعهد فیه البنك 

  .على أن یمنح مبلغا مالیا محددا وسعر فائدة متفقا علیه مسبقا وخلال مدة محددة

طلبات تنفیذ التعهدات الإئتمانیة كما تتوقعه وبالتالي تظهر مخاطر السیولة إذا زادت 

  .هذه البنوك ولم یكن لدیها النقود الكافیة لمواجهتها

حیث جاء في  الفقرة و 2وقد عرف المشرع الجزائري خطر السیولة في نص المادة 

تعویض وضعیة، نظر لوضعیة أو  دم القدرة على الوفاء بالتزامهخطر ع« :نصها على أنه

  .)1(»أجل محدد وبتكلفة معقولة فيالسوق، وذلك 

  مخاطر عدم التسدید: ثالثا

إن خطر عدم التسدید هو الخطر الناتج عن عدم قدرة أو عجز المدین على تسدید 

كل أو جزء من الدین والفوائد المرتبطة به، إما لعدم قدرته أو إعساره أو حتى بامتناعه عن 

  .ذلك

وعلیه لا یتم دفع أصل الدین وفوائده كلها أو جزء منها أو أنه یدفعها في غیر آجالها 

  المحددة ویتحقق هذا الخطر بمجرد توفر حالة اختلال الوضعیة المالیة للمقترض الواحد

  .)2(وبالتالي لا تشترط تحقق الخسارة فعلا من جانب المصرفي

أنه یتحقق بمجرد ثبوت الحالة في ویتضاعف هذا الخطر بتعداد المقترضین، إلا 

أحدهم وإخلاله بالتزاماته ولا یشترط تحققه في الجماعة كلها وتجدر الملاحظة إلى أن تحقق 

                                  

  .المرجع السابق ،یتعلق بالرقابة الداخلیة على البنوك و المؤسسات المالیة ،08- 11و من النظام رقم /2المادة   )1(

  .25سابق، ص المرجع القاصدي صورایا،   )2(
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الخطر في أحد المدینین یضع البنك في موقف حرج أمام مودعیه ویسبب الاختلال في 

  .)1(میزانیته قد یصل إلى حد إفلاسه

  خطر التركیز: رابعا

یتحقق هذا الخطر في حالة التركیز المبالغ فیه للتعهدات في ید أحد المستفیدین أو 

  .)2(عدة مستفیدین أو في مجال اقتصادي معین دون غیره أو في إقلیم جغرافي معین

وبالتالي یعرض البنك نفسه لدرجة خطر كبیرة لعدم التسدید أو لاختلال الوضع 

اعتبارهم حال اختلال الوضع المالي لكل المستفیدین بالمالي لأحدهم والتي تنجر عنها لا م

ما دامت العلاقة بینهم مباشرة أو غیر مباشرة فإنها تؤثر فیهم  ،في حكم المستفید الواحد

  .لدرجة أن إفلاس أحدهم یؤدي إلى إفلاس البقیة

بحیث یعرضه لخطر عدم  ،بتحقق هذه الحالة فإن المصرفي یكون في موقف حساس

مواجهة أوامر السحب وتغطیة دیونه اتجاه المودعین الذین یستطیعون طلب  إمكانیته على

  .)3(وهذا یعرض سمعته المصرفي للخطر ویؤثر بثقة الزبائن اتجاهه ،أموالهم في أي وقت

- 11فقرة ب من النظام  2وقد عرف المشرع الجزائري خطر التركیز في نص المادة 

خطر  كل «: ت المالیة، بحیث عرفته على أنهمؤسساالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك وال 08

ناجم عن القروض أو الالتزامات الممنوحة لأحد الأطراف أو كلهم أو لأطراف ناشطة في 

دون غیره أو في منطقة جغرافیة معینة، وینجم كذلك عن منح قروض قطاع اقتصادي 

                                  

  . 25قاصدي صورایا، المرجع السابق، ص   )1(

  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(

  .المرجع نفسه  )3(
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متعلقة بنشاط معین أو تطبیق تقنیات تقلیص خطر القرض خاصة تلك المتعلقة بالضمانات 

   .)1( »المصدرة من طرف نفس المرسل

  مخاطر السوق: خامسا

على أنها تلك المخاطر التي قد تنشأ نتیجة تقلبات معدلات العائد، سواء تلك  تعرف

الأجنبیة، فهذه المخاطر قد تكون في المعاملات التي تكون بالعملة المحلیة أو العملات 

  . )2(شكل مخاطر سعر الفائدة الناتج عن التحركات غیر المواتیة لأسعار الفائدة

مخاطر الإنحرافات السلبیة لقیمة مراقبة تحركات السوق « :على أنها كما تعرف

یتصل  لمحفظة التداول أثناء الفترة المطلوبة لتصفیة المعاملات، وتوجد مخاطر السوق فیما

بأي فترة من الزمن ومكاسب المحفظة السوقیة هي الأرباح والخسائر الناشئة على المعاملات 

السوقیة ینتج عنه خسارة سوقیة للفترة المساویة للفرق بین قیمة تحركات السوق في البدایة 

  .)3(»والنهایة

بحیث تمس  ،وبالتالي فإن لتقلبات الأسعار في السوق تأثیر على قیمة أصول البنك

مخاطر السوق المؤسسات البنكیة المتدخلة على مستوى سوق الأدوات المالیة فقیمة الأموال 

  .الخاصة یجب دائما أن تسمح بتغطیة جمیع التدخلات المكتتبة

                                  

  .المرجع السابق ،یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ،08-11ب من النظام /2أنظر المادة   )1(

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد "دور مجلس النقد والقرض في ضبط القطاع المصرفي"إقرشاح فاطمة،  )2(

  .385، ص 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1

الإئتمان والإستثمار والمشتقات وأسعار أفراد، إدارات، شركات، بنوك، مخاطر (طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر  )3(

  .205، ص 2007، دون طبعة، الدار الجامعیة، مصر، )الصرف
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وعلیه تكون على البنك التزامات مفروضة علیه وبصفة عامة تمیل إلى جعل المهنة 

  .)1(بالحیطة والحذرالبنكیة أكثر شفافیة وتسمى الإلتزام 

 2زیادة على ذلك فقد عرف المشرع الجزائري مخاطر السوق من خلال نص المادة 

حیث عرفها  ،المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 08-11فقرة ه من النظام 

على أنها مخاطر ناتجة على مستوى وضعیات المیزانیة وخارج المیزانیة الناتجة عن تقلبات 

أسعار السوق وتشمل لاسیما المخاطر المتعلقة بالأدوات المرتبطة بمعدلات الفائدة وسندات 

  .)2(لمحفظة التفاوض وخطر الصرفالملكیة 

  :زیادة الى المخاطر سالفة الذكر یضیف المشرع الجزائري مخاطر أخرى تتمثل في

السالف الذكر فإن فقرة ج من النظام  2حسب نص المادة : الإجماليالفائدة  معدل خطر -1

الخطر الذي یمكن التعرض له في حالة حدوث تغیر في « خطر معدل الفائدة الإجمالي هو

ت معدلات الفائدة والنتائج إلى مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة، باستثناء العملیا

  .)3( »...الخاضعة لمخاطر السوق

لاسیما في عملیات الصرف، خلال  الخطر الذي یمكن التعرض له،«هو: خطر التسویة -2

أداة مالیة ثم بیعها، والتي لا یمكن  أوالفترة التي تفصل بین لحظة التعلیمة بالدفع لعملیة 

إلغائها من طرف واحد، والاستلام النهائي للعملة الصعبة أو الأداة التي تم شراؤها أو الأموال 

خطر عجز (مقابل  ة طرفالمتعلقة بها، ویتضمن هذا الخطر على الخصوص خطر تسوی

                                  

مراد لمین، الإطار القانوني لضمان مخاطر الإئتمان في البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  )1(

  .22، ص 2015-2014ضیاف، المسیلة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد بو 

  .المرجع السابق ،یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة ،08- 11ه من النظام رقم /2أنظر المادة   )2(

  .، المرجع نفسه08- 11ج من النظام رقم /2المادة   )3(



 والحذر الحیطة قواعدالوقائیة ل بیعةالط                                                                   :الأول الفصل

 

 
 
 - 23 - 

وهذا وفقا لما ورد في نص ) خطر عدم تسلیم الأداة(وخطر التسویة بالتسلیم ) الطرف المقابل

  .)1(»فقرة د من النظام السابق 2المادة 

فقرة ز من النظام السابق فإن الخطر القانوني  2حسب نص المادة : الخطر القانوني -3

هو خطر وقوع أي نزاع من طرف مقابل ناجم عن غموض، أو خلل أو نقص أیا كانت «

  .)2(»طبیعته، من المرجع أن یعزى إلى البنك أو المؤسسة المالیة بموجب عملیاتها

هو خطر العقوبة القضائیة أو الإداریة أو التأدیبیة وخطر «: عدم المطابقةخطر  -4

بالسمعة، الذي نشأ عن عدم احترام القواعد الخاصة الخسائر المالیة المعتبرة أو المساس 

بنشاط المصارف والمؤسسات المالیة سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة أو تعلق الأمر 

بالمعاییر المهنیة أو الأخلاقیة أو بتعلیمات الجهاز التنفیذي المنفذة تنفیذ التوجیهات هیئة 

  .)3(»المداولة على الخصوص

خطر ناجم عن عدم التأقلم أو خلل قد ینسب إلى الإجراءات «: خطر عملیاتي -5

والمستخدمین وإلى أنظمة داخلیة أو إلى عوامل خارجیة، ویدرج في هذا الإطار مخاطر 

  .)4(»الغش الداخلي والخارجي

    

  

  

                                  

  .السابقمرجع ال ،یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة، 08- 11من النظام  د/2المادة   )1(

  .نفسهالمرجع  ،08-11من النظام  ز/2المادة   )2(

  .نفسه، المرجع 08- 11ح من النظام /2المادة  )3(

  .، المرجع نفسه08- 11من النظام  ط/2المادة  )4(
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 المبحث الثاني

  معاییر قواعد الحیطة والحذر

من أجل ضمان فعالیة الخطوات المتبعة في مجال حمایة واستقرار النظام المصرفي 

والمالي في الدولة من المخاطر البنكیة التي یأتي على رأسها المخاطر الإئتمانیة، أقر 

  .المشرع مجموعة من المعاییر والقواعد الخاصة للتسییر الداخلي للبنوك والمؤسسات المالیة

ات على البنوك المانحة للإئتمان وذلك كضمان یهدف إلى حیث أنه فرض التزام

عملیة إئتمانیة بعیدة عن المخاطر البنكیة، بالإضافة إلى مجموعة من القواعد تهدف إلى 

تسییر حسن وحذر في القطاع البنكي، فكلاهما یهدفان إلى هدف واحد، متمثل في الإستقرار 

  .البنكي والحیطة والحذر من المخاطر البنكیة

، )المطلب الأول(بناءا على ذلك تم التطرق إلى هذه المعاییر من حیث الالتزامات و 

  ).المطلب الثاني(وبعدها من حیث المضمون 

 المطلب الأول

  من حیث الإلتزامات

یلزم المشرع الجزائري البنوك والمؤسسات المالیة بمجموعة من الإلتزامات التي تدخل 

البنكیة، وهي مجموعة من الإلتزامات مترابطة مع في إطار الحیطة والحذر من المخاطر 

بعضها البعض عند القیام بكل عملیة مصرفیة، كلها تهدف إلى حمایة العمیل والبنك من 

، الإلتزام )الفرع الأول(المخاطر البنكیة، وتتمثل هذه الإلتزامات في الإلتزام بالاستعلام 

وأخیرا الإلتزام ) الفرع الثالث(علام والنصح ، الإلتزام بالإ)الفرع الثاني(بالتحلیل والملاءمة 

  ).الفرع الرابع(بالمراقبة 



 والحذر الحیطة قواعدالوقائیة ل بیعةالط                                                                   :الأول الفصل

 

 
 
 - 25 - 

 الفرع الأول

  الإلتزام بالاستعلام

عند قیام أحد الأشخاص بتقدیم طلب إئتمانه وخاصة طلب القروض، فإنه یقع على 

إذ یتمثل هذا  عاتق البنك التزام، له ارتباط وثیق بواجب الحیطة والحذر من المخاطر البنكیة،

  )أولا(الواجب في الاستعلام وذلك ما تم دراسته في هذا الفرع، كتعریف للإلتزام بالإستعلام 

  ).ثانیا(وطبیعة الإلتزام بالإستعلام 

  لإلتزام بالإستعلامتعریف ا: أولا

  .)1(»القیام بواجب التحري والبحث عن طبیعة الزبون«: یعرف الإستعلام بأنه

لام هو ذلك الجهد الذي یقوم به البنك من خلال جمع المعلومات فالإلتزام بالإستع

الكافیة واللازمة عن العمیل طالب الإئتمان، بحیث تكون هذه البیانات ذات الشكل والحجم 

  .)2(والتكلفة المناسبة

فهو إجراء وقائي یقع على عاتق البنوك، إذ یجب على كل بنك قبل القیام بأیة عملیة 

  .)3(معلومات الضروریة عن الأشخاص المتعامل معهامصرفیة أن یجمع ال

                                  

الإصلاحات ": ، ملتقى وطني حول"حول النشاط التجاري الخارجي الإعلام والإستعلام": ، مداخلة بعنوانالكاهنة إرزیل )1(

كلیة الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعیة، قسم العلوم القانونیة ، "التحولات الاقتصادیةالبنكیة في ظل التعدیلات التشریعیة و 

  .247، ص 2010أفریل  15و 14قالمة، یومي ، 1945ماي  8جامعة  والإداریة،

، دار النهضة العربیة، 1یم شحاتة، ضوابط منح الإئتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، طصلاح إبراه )2(

  .219، ص 2009القاهرة، 

  .101، المرجع السابق، ص مروان كركبي )3(
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ق ااتف«، فالمادة الثانیة من »إعرف عمیلك«فالعمل المصرفي استقر على قاعدة 

  1992جویلیة  01الصادر من طرف اتحاد المصارف السویسریة بتاریخ  »الحیطة والحذر

  .)1(التزمت التأكد من هویة العمیل

الذي یتعلق  08-11من النظام رقم  29ما أكده المشرع الجزائري في المادة  وهذا

یجب على البنوك والمؤسسات ... «: بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة على أنه

  :المالیة، وعلى الخصوص

زبائنها والعملیات التي یقوم بها بشكل صارم ولتحقیق ذلك تقوم ضمان معرفة  -

 :سات المالیة بإعداد معاییر داخلیة تحدد لاسیماالبنوك والمؤس

 .سیاسة قبول الزبائن الجدد -

  .)2( »...إجراءات تحدید هویة الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة  -

ذلك أن البنك یزود بالمعلومات التي تأكد من هویة وشخصیة العملاء ومركزهم 

فقد یحصل علیها من المتعامل معه نفسه كطرف في  المالي، وذلك عن طریق عدة مصادر،

العملیة المصرفیة، أو بالرجوع إلى الجهات القضائیة، أو تبادل المعلومات مع بنوك 

  .)3(أخرى

                                  

  .233، المرجع السابق، ص فضیلة ملهاق  )1(

  .المرجع السابق ،یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة ،08-11من النظام رقم  23المادة   )2(

تومي نبیلة، إلتزام البنوك بالتصدي لجریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في   )3(

  .21، ص 2007-2006القانون الخاص، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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إذ یرى رجال الاقتصاد أن حاجة البنك في جمع المعلومات والبیانات اللازمة عن 

  .)1(عملیة ملحة، إذ على ذلك یمكن أن یثق به

  عة الالتزام بالاستعلامطبی: ثانیا

  بذل عنایة ولیس تحقیق نتیجةأن الالتزام بالاستعلام هو واجب بقر الفقه على استلقد 

  حیث أن هذه المعلومات المطلوبة من البنك هي مرتبطة في الأصل بالمصادر التي قدمتها

فالبنك  نك علاقة في مدى مصداقیتها، وهنافبذلك تخرج سیطرة البنك عن ذلك، فلیس للب

  .)2(ملزم ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة

  إن البنك ملزم بالقیام بأبحاث مطلقة وجدیة من أجل الوصول إلى هذه المعلومات

والمهم في ذلك هو الجهد الذي قدمه البنك ، ولیس إلى الحصول على معرفة أكیدة وصحیحة

  .)3(من أجل تحصیل هذه المعلومات

إلتزامه بالإستعلام كما یجب وأنه أخل بالتزامه مما یؤدي بفإذا تبین بأن البنك لم یقم 

إلى التأثیر سلبا على باقي الإلتزامات المترابطة أثناء هذه المرحلة التعاقدیة، فإنه تقوم 

  .)4(مسؤولیة العقدیة إثر إخلاله بإلتزامه بالاستعلام

                                  

، "الجدید في عملیات المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة": في" الاستعلام المصرفي"جمیل غضوب،  عبده  )1(

لبنان، _، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت1أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، ج

  .385، ص 2001

   ، 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1في الإعتماد المالي، ط لبنى عمر مسقاوي، المسؤولیة المصرفیة  )2(

  .182ص 

(3)  JOCELYNE  Safa. Devoir de viglance du banquier, édition sader, 1996, p : 243. 

  .256، المرجع السابق، ص ةزاین وازوآیت   )4(
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بعد دراسة الملف فهنا لا یتم مساءلة البنك عن  أما إذا لم یتم منح التمویل للعمیل،

إلا إذا كان قد أدى ذلك إلى مساعدته في استعمال حقه برفض  ،عدم إلتزامه بالإستعلام

  .)1(العقد تحت إطار التعسف

 الفرع الثاني

  الالتزام بالتحلیل والملاءمة

هي معلومات إن المعلومات التي یجمعها البنك حول العمیل والنشاط المرغوب تمویله 

غیر كافیة لاتخاذ القرار حول منح الإئتمان أو رفضه، وبذلك یظهر التزام آخر یقع على 

  وذلك ما تم دراسته في هذا الفرع )2(عاتق البنك، یتمثل في الالتزام بالتحلیل والملاءمة

  ).ثانیا( ، وطبیعة الالتزام بالتحلیل والملاءمة)أولا(كتعریف بالالتزام بالتحلیل والملاءمة 

  الالتزام بالتحلیل والملاءمةتعریف : أولا

یتمثل التزام البنك بالتحلیل والملاءمة في إمكانیة البنك في الإستفادة من المعلومات 

وذلك من خلال تحلیل هذه البیانات بكل ، والبیانات التي قام بالاستعلام عنها وقام بتجمیعها

  . )3(دقة وجدیة وملاءمتها

الإلتزام تم استنتاجه من قبل الفقه بالاستناد إلى بعض أحكام  الإجتهاد إلا أن هذا 

الفرنسي، فالعرف المصرفي والواقع العملي والاقتصادي للبنك هو أساس هذا الإلتزام، إذ أنه 

لیس مكرس بوضوح في نصوص التشریع المصرفي، فمكانة البنك وموقعه وامتیازاته هي 

المتمثل في دراسة الطلب المقدم له من قبل العمیل بكل دقة التي تفرض علیه هذا الإلتزام، 

                                  

  .256، المرجع السابق، ص  ةآیت وازو زاین  )1(

  .20-19لمین، المرجع السابق،  ص ص مراد   )2(

(3)JOCELYNE  Safa, op cit, p : 183. 
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وتخصص، وبذلك اتخاذ القرار الذي یخدم مصالحه والذي یعتبر جزء من المصلحة 

الاقتصادیة العامة، وبذلك فإن هذه المرحلة هي مرحلة سابقة وتمهیدیة لاتخاذ القرار حول 

  .)1(قبول أو رفض العمیل

  طبیعة الالتزام بالتحلیل والملاءمة :ثانیا

إن قیام البنك بالالتزام بالتحلیل والملاءمة، ودراسة الملف بدقة قبل اتخاذ القرار 

المصرفي، تهدف إلى تحقیق عدة أهداف تتمثل في الالتزام بأحكام نصوص القطاع 

إلى ذلك  المصرفي، كما تهدف إلى تطبیق القواعد والمعاییر الداخلیة لكل بنك بالإضافة

  .)2(تحقیق مصلحة العمیل

بذل عنایة ولیس التزام بتحقیق لتزام بلكن بالعودة إلى طبیعة هذا الالتزام نجده بأنه ا

نتیجة، فبالنظر إلى الظروف التي تتم فیها هذه العملیة المصرفیة یتبین أنه من الصعب 

خرج عن قدرة هذا العناصر ت تحمیل البنك مسؤولیة ما لیس في قدرته، فهناك الكثیر من

مما یعني أن ما على البنك سوى الإلتزام ببذل العنایة اللازمة أثناء تنفیذه لهذا  الأخیر،

  .)3(الالتزام

لكن من جهة أخرى، مسؤولیة البنك عند عدم قیامه بهذا الالتزام یمكن أن تقوم في 

بالعمیل، ویكون  كل مرة تكون نتیجة إخلاله بالالتزام بالتحلیل والملاءمة إلى إلحاق ضرر

ذلك سواء في مرحلة التعاقد أو بعد التعاقد، ولذلك یجب على العمیل أن یثبت عدم قیام 

                                  

  .166لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص   )1(

  .247آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص   )2(

  .192لبنى عمر مسقاوي، المرجع السابق، ص   )3(
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البنك بالالتزام المفروض علیه، وأن ذلك أدى إلى تحقیق ضرر حتى یتمكن من ترتیب 

  . )1(المسؤولیة على البنك

 الفرع الثالث

  الالتزام بالإعلام والنصح

البنك وبعد منح الائتمان یبقى ملزم بمجموعة من الالتزامات، التي یجب أن یتبعها 

تحت إطار الحیطة والحذر من المخاطر هذا العملیة الائتمانیة، و وذلك لاستقرار ونجاح 

  البنكیة، من بین هذه الالتزامات الالتزام بالإعلام والنصح، وذلك ما تم دراسته في هذا الفرع

  ).ثانیا(، وطبیعة الالتزام بالإعلام والنصح )أولا(تزام بالإعلام والنصح كتعریف بالال

  تعریف الالتزام بالإعلام والنصح: أولا

التزام سابق على التعاقد یتعلق بالتزام أحد «: عرف بعض الفقه الالتزام بالإعلام بأنه

رضا سلیم لتوافر  المتعاقدین بأن یقدم للمتعاقد الآخر عند تكوین العقد، البیانات اللازمة

كامل یسهل العلم بكافة تفصیلات هذا العقد، والتي یرجع الجهل بها لظروف واعتبارات 

  معینة قد ترجع في بعض الأحیان إلى طبیعة هذا العقد أو صفة أحد طرفیه أو طبیعة محله

ح أو أي اعتبار آخر یجعل من المستحیل على أحدهما أن یلم بیانات معینة أو یحتم علیه من

ثقة مشروعة للطرف الآخر، والذي یلتزم في المقابل وبناءا على جمیع هذه الاعتبارات 

  )2(.»بالإدلاء بتلك البیانات

                                  

  .264آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص   )1(

حمدیني إیمان، المسؤولیة المدنیة للبنوك بمناسبة فتح حساب بنكي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  ،أنیسةبیروك  )2(

 - 2014القانون الخاص، قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

  .75، ص 2015
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أساس وجود هذا الالتزام هو عدم وجود التوازن في العلاقة التعاقدیة والهدف الأساسي 

ار أن العمیل هو منه، هو مواجهة الاختلال في العلم والمعرفة حول العملیة المصرفیة، باعتب

الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، أما البنك والمؤسسة المالیة فلهم معرفة واسعة 

للمعلومات التي یقدمونها، فإن هذه الأخیرة ملزمة بتقدیم المعلومات الكافیة والضروریة 

  )1( .المتعلقة بالخدمات البنكیة للطرف الآخر

البنكیة، إذ محل الالتزام في فترة قبل وأثناء التعاقد هو تلك هذا الالتزام مرتبط بالعملیة و 

  )2( .المعلومات والشروط المرتبطة بالعقد المراد إبرامه

ویعود أساس هذا الإجبار على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة إلى تلك الاجتهادات 

الح الطرف القضائیة والنصوص القانونیة، التي أعطت له قوة إلزامیة من اجل حمایة مص

  )3( .الضعیف المتعاقد مع محترفي النشاط البنكي

أصل هذا الالتزام یعود إلى القضاء الفرنسي، الذي نص علیه المشرع الفرنسي بعد  إن

من أخلاقیات المهنة كآلیة لحمایة الطرف  هذا الأخیرة، إذ اعتبره ذلك في نصوصه القانونی

  )4( .الضعیف في العلاقة القائمة

لى المشرع الجزائري نجده قد نص علیه لأول مرة في القانون المدني في وبالرجوع إ

یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع «: منه، التي جاء في نصها أنه 352نص المادة 

                                  

  .08 - 07ص ص  سابق، المرجع الحوماش حسیبة،  )1(

(2) CLEMEMT Jean François, le Banquier- vecteur d’information, Revue Trimestrielle de 

droit N° 50, paris, France, Avril – Juin 1997, p205. 
(3) DELEBEQUE Philippe, Contrat de renseignement, Revue contrat contribution, N° 2, 

Cujas- paris- France, 12 mai 2006,  P 05. 
دراسة تحلیلیة للتجربة الفرنسیة، معهد العلوم : "حمایة المستهلك في مجال التعاقد عن بعد":مداخلة بعنوان ،سلطاني آمنة )4(

  .06 - 05 ص ، ص2008القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، أفریل 
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علما كافیا إذا اشتمل العقد على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف 

  )1(.»علیه

كما قام المشرع الجزائري بإدراج هذا الالتزام من أجل حمایة المستهلك وذلك في نص 

تكییف «: من قانون الاستهلاك وإن لم ینص علیه صراحة والتي جاء في نصها 04المادة 

من هذا القانون حسب طبیعة وصنف المنتوج أو  03العناصر المنصوص علیها في المادة 

ت التي تمیزه والتي یجب أن یعلم بها المستهلك حسب ما الخدمة بالنظر إلى الخصوصیا

  )2(.»تتطلبه البضاعة المعینة

نجده قد نص على ذلك صراحة وقد  )3(03-09رقم  القانون الجدید أنه بالرجوع إلى إلا

بحیث جاء  ،18 و17وذلك في المادتین " إلزامیة المستهلكین"خصص له فصل تحت عنوان 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك «: كما یلي على الترتیب في نص المادة الأولى

لاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات لات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه بكل المعلوم

  .بأیة وسیلة أخرى مناسبة

  )4( .»تحدد شروط وكیفیات تطبیق هاتین المادتین عن طریق التنظیم

                                  

سبتمبر  30، مؤرخة في 78عدد ، ر المدني، ج، یتضمن القانون 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  )1(

مؤرخ  05- 07معدل و متمم بالأمر  رقم ال، 2005فیفري  9المؤرخ في  02-05م  بموجب القانون معدل و متم 1975

  .2007ماي  13صادر في  31ج ر عدد  2007ماي  13في 

، المؤرخة في 06دد ع ،ر اعد العامة لحمایة المستهلك، ج، یتعلق بالقو 1989فیفري  07مؤرخ في  02- 89قانون رقم  )2(

  ).ملغى(، 1989فیفري  13

، مؤرخة في 15، عدد ج رتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ی، 2009فیفري  25، مؤرخ في 03-09 قانون رقم )3(

  .2009مارس  26

  .، المرجع نفسه03-09من القانون رقم  17المادة  )4(
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یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة «: یليكما  أما نص المادة الموالیة لها جاء

الاستخدام ودلیل الاستعلام وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیها في 

التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا، وعلى سبیل الإضافة، یمكن استعمال لغة أو 

  )1(.»وءة ومتعذر محوهاعدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، وبطریقة مرئیة ومقر 

بالإضافة إلى ذلك قام المشرع الجزائري من أجل حمایة الطرف الضعیف غي العلاقة 

التعاقدیة من مخاطر الإقبال على التعاقد عن جهل بالشروط العملیة المراد إبرامها، إلزام 

البنوك والمؤسسات المالیة بتقدیم معلومات موضوعیة ومحایدة، وإعلامه بكل الشروط 

الذي یحدد القواعد العامة  01-13المرتبطة بالعملیة البنكیة بموجب أحكام النظام رقم 

من هذا  05المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة، حیث نصت المادة 

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة، أن تبلغ زبائنها والجمهور، عن «: النظام على ما یلي

  .ئل، بالشروط البنكیة التي تطبقها على العملیات المصرفیة التي تقوم بهاطریق كل الوسا

وبهذه الصفة یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة، أن تطلع زبائنها على شروط 

استعمال الحسابات المفتوحة وأسعار الخدمات المختلفة التي تسمح بها وكذا الالتزامات 

  )2(.»المتبادلة بین البنك والزبون

یث یتوجب على البنك والمؤسسة المالیة تقدیم المعلومات إلى زبائنه وذلك بحسن ح

نیة، فیكون متأكد وواعیا ومتحققا مما یقدمه، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في نص 

                                  

  .المرجع السابق تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،ی ،03-09من القانون رقم  18المادة  )1(

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات 2013أفریل  8، مؤرخ في 01- 13نظام رقم  )2(

  .2013یونیو  2، الصادر في 29، عدد ج رالمصرفیة، 
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، والتي جاء المتضمن القانون المدني 58-75الأمر رقم في فقرتها الأولى من  107المادة 

  )1(.»تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة« :في نصها أنه

  .وبذلك یجب على البنك الأخذ بمبدأ حسن النیة عند تقدیم التزامه بالإعلام

أو كما یسمیه البعض  إن الالتزام بالإعلام مرتبط بالتزام آخر، وهو الالتزام بالنصیحة

تقدیم المعلومات الكافیة حول  فإذا كان الالتزام الأول یتمثل في )2(،بواجب تقدیم المشورة

العملیة الائتمانیة التي یرید العمیل القیام بها، فإن الالتزام الثاني هو تقدیم النصیحة للعمیل 

  )3( .حول مدى ملائمة هذه الخدمة للهدف المراد من العملیة المصرفیة

یتمثل هذا الالتزام بقیام البنوك والمؤسسات المالیة بتوجیه الطرف المتعاقد معها إلى 

  )4(.القرار الذي یساعد ویخدم مصالحه

  )5( .بذلك فإن الالتزام بالإعلام یكون أكثر فعالیة، إذا دعم بالالتزام بالنصیحة

لا ،إعلام العمیلإزام بلكن رغم أن البنك والمؤسسات المالیة ملزمة بالمبادرة بتنفیذ الالت

أن هذا الأخیر لا یوجد ما یمنعه من المبادرة بذلك والاستعلام بنفسه عن المعلومات التي 

مكانیته التحقق من المعلومات التي قدمها له إلى إضافة بالإ ،یحتاجها و التي تخدم مصلحته

  )6( .كل من البنك أو المؤسسة المالیة

                                  

  .سابقالمرجع ال ،معدل و متمم ،المتضمن القانون المدني ،58-75من الأمر رقم  107المادة  )1(

مصر،  - ر الفجر للنشر والتوزیع، القاهرةدراسة مقارنة، دا: بودالي محمد، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات )2(

  .21، ص 2005

    .26مراد لمین، مرجع سابق، ص  )3(

  .21ص  ،السابقلمرجع بودالي محمد، ا )4(

(5) CLEMENT Jean François, op cit, p 25. 

  .72ص  ،المرجع السابق ،حوماش حسیبة )6(
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  طبیعة الالتزام بالإعلام والنصح :ثانیا

، حیث انه بتحقیق نتیجةولیس التزام ببذل عنایة الالتزام بالإعلام والنصح هو الالتزام 

البنك عندما یقوم بتقدیم المعلومات والنصائح للطرف الأخر فهو یترك له الحریة في الاختیار 

فالعمیل هو الذي یبقى مسؤولا عن خیاره، أما  مع تبیان ما یترتب من هذه العملیة من نتائج،

البنك فیعفى من مسؤولیة خیار العمیل، فالبنك لا یمكن أن یضمن النتائج الجیدة للعمیل 

فإن  من هناالمخاطر ویترك له الاختیار، و بشكل تام وإنما هو یوجهه وینصحه ویحذره من 

  )1( .حقیق نتیجةالالتزام بالإعلام والنصح هو التزام ببذل عنایة ولیس ت

وبذلك فإن المسؤولیة المصرفیة للبنك لا تقوم، إلا عند عدم قیام هذا الأخیر بتقدیمه 

للمعلومات والنصائح التي یقع علیه عبء إیصالها للعمیل، وبما أن هذا الالتزام مرتبط 

قبل  بعلاقة العمیل بالبنك، فهو یمتد من بدایة العلاقة إلى نهایتها، فإذا كان الإخلال به

التعاقد وامتد بآثاره سلبا على مصلحة العمیل، فهنا تقع على عاتق البنك المسؤولیة 

  )2(.العقدیة

، یجب علیه على البنك وحتى یتمكن العمیل من تحمیل مسؤولیة الضرر الملحقة به

  )3( .زامه بالإعلام والنصح كما یجبتإثبات عدم قیام البنك بإل

  

  

  

                                  

  .205 -204ص سابق، صالمرجع العمر مسقاوي، لبنى  )1(

  .272سابق، ص المرجع الة، ینزا آیت وازو )2(

  .273مرجع نفسه، ص ال )3(
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 الفرع الرابع

  بالمراقبةالالتزام 

ینبغي على البنك بعد اتخاذ القرار بالقبول، إذ منح الائتمان للعمیل القیام بعد ذلك 

بمراقبة على العمیل صاحب الائتمان ومراقبة استعمال هذه الأموال الممنوحة في إطار 

وهذا ما یعرف بالالتزام بالمراقبة، وذلك ما تم دراسته في هذا  )1(.الهدف التي منحت من أجله

  ).ثانیا(، وطبیعة الالتزام بالمراقبة )أولا(لفرع كتعریف بالالتزام بالمراقبة ا

  ةتعریف الالتزام بالمراقب: أولا

، حیث أن المشرع الجزائري لم هو التزام تفرضه المهنة البنكیة إن الالتزام بالمراقبة

  )2( .ینص صراحة على ذلك، إلا أنه هناك بعض النصوص القانونیة نستنتجه منها

المتضمن  03-02في فقرتها الثانیة من النظام رقم  24وبالرجوع إلى نص المادة 

كما یجب إكمال هذه «: المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، نجدها تنص على أنه

أشهر على الأقل بالنسبة للأطراف المقابلة التي تعتبر ) 03(الملفات في ظرف ثلاثة 

  )3(.»مشكوك في تحصیلها وتلك التي تتمیز بأهمیة استحقاقها استحقاقاتها غیر مسددة أو

                                  

منشورات الحلبي الحقوقیة،  ،1الاعتمادات واستثناءاته، ط موزع ، مبدأ عدم مسؤولیة المصرف نعیم مغبغب )1(

  .115، ص 2009 ،لبنان_بیروت

، النظام القانوني لعقد القرض البنكي في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون أحلام بلجودي )2(

  .85، ص 2006جل، الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جی

، 85، عدد ة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر، یتضمن المراقبة الداخلی2002أفریل  14مؤرخ في  03-02نظام رقم  )3(

  .2002دیسمبر  18مؤرخة في 
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ف المتحصل على وبذلك فإن تحصیل القروض یكون بمراقبة المؤسسة المقرضة للطر 

دور البنك لا یتوقف عند اتخاذ القرار بالقبول وإنما یتعدى إلى مراقبة  القرض ونشاطه، فإن

  )1( .تي قد تنتج عنهاهذه العملیة المصرفیة، وذلك احتیاطا للمخاطر ال

فالبنك المقرض ملزم بالسهر وبمراقبة هذه العملیات وكیفیة تنفیذها وذلك حرصا على 

متوافقة مع الأعراف  روتینیة عادیة بمراقبة  البنك ذ یكفي أن یقومإ ،سلامة المهنة المصرفیة

الریبة، أما إذا كانت ثیر ی یكن مالم  إذاالمصرفیة المتعامل بها في القطاع المصرفي و ذلك 

لالتزام لعكس ذلك وتبینت معطیات تشیر إلى الشبهة، فلا بد من تشدد البنك في ممارسته 

المراقبة، بحیث یلزم البنك بالقیام برقابة متشددة تفادیا واحتیاطا للمخاطر، وهذا ما أقره منذ ب

  )2( .زمن بعید كل من الاجتهاد الفرنسي واللبناني

أنه هذا الالتزام لیس مطلق وإنما هو التزام مقید بمبدأ مكرس فقها  وتجدر الإشارة إلى

واجتهادا، فالتزام المؤسسة المقرضة بالتیقظ والمراقبة للقرض هو التزام محدد بمبدأ عدم 

التدخل في شؤون الزبون المستفید من القرض، بحیث أن هذا الالتزام هو التزام لصیق 

ملزم في تنفیذ التزاماته في إطار ونطاق عمله فقط دون  ذلك یكون البنكوببموجب المراقبة، 

  )3( .التدخل في نطاق عمل العمیل

  طبیعة الالتزام بالمراقبة: ثانیا

فالبنك إذا كان ملزم بالقیام  بالرجوع إلى مفهوم الرقابة یتبین منه أنه موجب وسیلة،

بمراقبة العمیل والنشاط الذي یستهدف تمویله ومراقبة كیفیة استعمال الأموال المقرضة من 

                                  

  .249سابق، ص المرجع الة، ینزا آیت وازو )1(

  .104 - 103ص ص سابق، المرجع ال، مروان يبكر ك )2(

(3) JACQUES Lacotte, Quelles limites au devoir de non ingérence du Banquier, Banque et 

Droit, N° 6, p 10. 
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البنك، فهو ملزم بالتحري لكن لیس ملزم بالتحري المطلق عن الحقائق وذلك إذا لا یوجد ما 

الاحتیاط والحذر من أجل  یثیر تشدده في المراقبة، فالبنك هنا ملزم بالقیام بقدر معقول من

  )1(.اكتشاف أي خطأ یمكن أن ینتج خطر عن العملیة المصرفیة

فإن البنك ملزم ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة، وذلك من خلال الحیطة  من هناو 

فإذا كان منصوص صراحة بمناسبة منح الائتمان على  اللازمة لاكتشاف أخطاء العمیل،

لبنك الحق في الرقابة لمعرفة مدى لتحقیق بعض النتائج المعینة من وراء هذا الائتمان، ف

  )2( .احترام العمیل لمبدأ التخصیص

ویكون قد أدى  البنك تقوم مسؤولیته في حالة إخلاله وعدم قیامه بالالتزام بالمراقبة،ف

فهنا على هذا الأخیر إثبات إخلال البنك بالالتزام بالمراقبة  )3(،ذلك إلى إلحاق ضرر بالعمیل

باعتباره التزام بوسیلة، إلا في حالة التمویل المخصص لتحقیق هدف معین فهنا یكون التزام 

 )4( .بتحقیق نتیجة

 المطلب الثاني

  من حیث المضمون

تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة بمجموعة من القواعد الوقائیة التي ظهرت أساسا من 

خلال قانون النقد والقرض والتي تم تعدیلها بموجب مجموعة من التعلیمات والأنظمة، وذلك 

                                  

(1) JOCELYNE  Safa, op cit,  p 104- 105. 

  .26 -25 ص سابق، صالمرجع المراد لمین،  )2(

  .276سابق، ص المرجع الة، ینزا آیت وازو )3(

  .277مرجع نفسه، ص ال )4(
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تماشیا مع التطورات المصرفیة ولتحقیق سلامة القطاع المصرفي وذلك من خلال الاحتیاط 

  .البنكیة والحذر من المخاطر

فإن المشرع الجزائري قام بوضع قواعد لتدعیم السلامة المصرفیة، والتي یمكن حصرها     

، قاعدة تغطیة )الفرع الثاني(وقاعدة نسب الملاءة ) الفرع الأول(في قاعدة الأموال الخاصة 

  ).الفرع الرابع(وأخیرا قاعدة تعدد وتنوع ضمانات القرض ) الفرع الثالث(المخاطر 

 ع الأولالفر 

  قاعدة الأموال الخاصة

وهي قاعدة أو معیار له مكانة الرائد في قواعد الحذر والحیطة لأنه یعتبر ضمان 

  )1( .لملاءة المصرف وسلامته

بحیث یجب على البنوك احترام هذه النسبة، وذلك بهدف إحداث التوازن بین مواردها 

  )2( .واستخداماتها على المدى الطویل

تمكن من استمرار نشاط مؤسسات القرض وحمایة الادخار، إذ فالأموال الخاصة 

تمتص الخسائر التي تغطى من الأرباح، لذلك یجب على مؤسسات القرض احترام قاعدة 

  )3( .الأموال الخاصة

                                  

المنظومة " :، الملتقى الوطني حول"الإصلاحات النقدیة ومكانة الحیطة المصرفیة بالجزائر: "مداخلة بعنوان نجار حیاة، )1(

 ،2006جوان  7و 6یومي  ، كلیة علوم التسییر، جامعة جیجل،"تقنیات -مخاطر –منافسة : المصرفیة في الألفیة الثالثة

  .6ص 

  .110سابق، ص المرجع ال، أحمد قارون )2(

  .56سابق، ص المرجع ال عجرود وفاء، )3(
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المتعلقة بتحدید قواعد الحذر  1994نوفمبر  29المؤرخة في  74-94 وفقا لتعلیمة رقم

في تسییر البنوك والمؤسسات المالیة فإن الأموال الخاصة تتكون من الأموال الخاصة 

  )1( .القاعدیة والأموال الخاصة التكمیلیة

من  03إذ تتكون الأموال الخاصة القاعدیة من العناصر المنصوص علیها في المادة 

  رأس المال الأصلي: على 91/09رقم  المعدل والمتمم للنظام 95/04نظام رقم 

الاحتیاطات غیر احتیاطات إعادة التقویم، الرصید المنقول من جدید عندما یكون في الجانب 

  )2( .الخ...تغطیة الأخطار المصرفیة العامةالدائن، الاحتیاطات المخصصة ل

  إعادة التقویم وبالنسبة للأموال الخاصة التكمیلیة فتشمل عناصر أخرى كاحتیاطات

 )3( .الخ...موال الناتجة عن إصدار سندات أو قروضالأ

 الفرع الثاني

  قاعدة نسب الملاءة

والهدف من وضع هذه القواعد أو  یعتبر هذا المعیار أو القاعدة دولیا للملاءة البنكیة،

هذا المعیار هو قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بحیث یفرض على البنوك لتطبیقه الحفاظ 

                                  

تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل ومدى تطبیقها من طرف البنوك  عكاش سمیر، تآی )1(

الجزائریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، 

  .218، ص 2013 - 2012، 03لجزائر جامعة ا

، مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع نورة بوالخضرة )2(

  .153، ص 2006 -2005قانون إصلاحات اقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

  .الصفحة نفسهامرجع نفسه، ال )3(
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على مستوى أدنى من الأموال الخاصة لمواجهة الخسائر والأخطار المحتملة وذلك لتقویم 

  )1( .ودعم قاعدتها المالیة ووضعها في ظروف تنافسیة متماثلة

نك الجزائر أولى أهمیة كبرى لهذا المعیار باعتبار أن الملاءة المصرفیة هي إن ب

  )2( .أساس السلامة المصرفیة، حیث اعتبر رأس المال بمثابة مقیاس أساسي لها

ب على البنوك الالتزام باحترام نسبة ملاءة بصفة دائمة ومستمرة متمثلة في نسبة جی

عة المخاطر الائتمانیة التي تتحملها نتیجة بین قیمة الأموال الخاصة الصافیة ومجمو 

المتعلقة بتحدید قواعد الحذر في  74-94وهذا ما تضمنته التعلیمة رقم % 8لعملیاتها تقدر بـ

  )3(.تسییر البنوك والمؤسسات المالیة

إذ یجب على البنوك احترام هذه النسبة بصفة تدریجیة ومتصاعدة، حیث كان ذلك وفقا 

  :للبرنامج التالي

 ؛1995بدایة من نهایة جوان  4% -

 ؛1996بدایة من نهایة دیسمبر % 5 -

 ؛1997بدایة من نهایة دیسمبر % 6 -

 ؛1998بدایة من نهایة دیسمبر % 7 -

  ؛1999بدایة من نهایة دیسمبر % 8 -

                                  

، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، "الرقابة الاحترازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائر"نعناعة، جلاب بوحفص  )1(

  .136ص 

  .08سابق، ص المرجع النجار حیاة،  )2(

  .113 - 112ص  ص سابق،المرجع ال، أحمد قارون )3(
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فهي ملزمة بتطبیق هذه النسبة المحددة من  1999إن البنوك ابتداء من نهایة سنة 

  )1(.بنك الجزائر

 الفرع الثالث

  قاعدة تغطیة وتوزیع المخاطر                              

من طرف البنوك الجزائریة  طبقةالم تعتبر قاعدة تغطیة وتوزیع المخاطر إحدى الطرق

للتقلیل من المخاطر التي قد تؤدي إلى إفلاسها وعلیه سنتولى بالشرح قاعدة تغطیة المخاطر 

  ).ثانیا(ثم قاعدة توزیع المخاطر ) أولا(

  قاعدة تغطیة المخاطر: أولا

وهي العلاقة بین الأموال الذاتیة الصافیة للبنك والمخاطر المرجحة المحتملة من إجراء 

  )2(. القروض التي یقدمها العملاء

بحیث یجب على كل بنك تجاري أن یحترم النسبة الدنیا لمبلغ صافي الأموال الخاصة 

لیاته، وتسمى هذه النسبة بنسبة تغطیة ومبلغ مجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب عم

  )3(%.8الأخطار والتي حددها بنك الجزائر بأن لا تقل عن 

الملغى بموجب  10- 90من القانون رقم  159وذلك تطبیقا لما نصت علیه المادة 

حترام إتلزم البنوك والمؤسسات المالیة ب« :حیث جاء في نصها ما یلي 11-03الأمر رقم 

                                  

  .113، ص سابقالمرجع ال، أحمد قارون )1(

  .22سابق، ص المرجع الطیبة عبد العزیز ومرایمي محمد،  )2(

شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة  )3(

  .66، ص 2010 - 2009، جزائرال - حقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداسال
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وقدرتها تجاه الغیر ولاسیما تجاه المودعین وكذا  ،لى ضمان سیولتهاإفة دضوابط التسییر الها

  .ضمان توازنها المالي

  .)1(»المخاطرویجب علیها بشكل خاص أن تحترم نسب تغطیة توزیع 

وقد أولى بنك الجزائر أهمیة بالغة لهذه النسبة لكنه قام بتطبیقها تدریجیا تماشیا مع 

طبیعة المرحلة الانتقالیة التي كانت تمر بها البنوك الجزائریة، والاقتصاد الجزائري عموما في 

  )2(.إطار التوجه نحو اقتصاد السوق بالإضافة إلى ضعف رؤوس أموال البنوك الجزائریة

  اعدة توزیع المخاطرق: ثانیا

تهدف هذه القاعدة إلى تحدید تسقیف العلاقة بین الأموال الذاتیة لبنك والتزاماته على 

 )3( .أهم مدینیه فردیا أو جماعیا وهذا من أجل تخفیف تأثیر إفلاس مدین أو أكثر

 

  

                                  

مؤرخة في  ،16یتعلق بالنقد و القرض، ج ر، عدد  ،1990أفریل  14، مؤرخ في 10- 90رقم  من القانون 159المادة  )1(

  ).ملغى( 1990أفریل  18

 صف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصزة، مدى تكییلعراف فا )2(

، ص 2010 -2009الجزائر، علوم تجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة المسیلة، 

124.  

، الملتقى العلمي الدولي "استقلالیة بنك الجزائر في تفعیل تطبیق القواعد الاحترازیة: "جدایني میمي، مداخلة بعنوان )3(

یومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،"المیة الراهنةت العإصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورا" :الثاني حول

  .9، ص 2008مارس  12 -11
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لمواجهة خطر التمركز في البنوك یتم تقسیم المخاطر حسب معدل والذي یمثل  هوعلی

حد معین لا یجب أن تتجاوزه البنوك، كما یحدد هذا المعدل بمستویین، الأول نسبة لكل 

  )1(.خطر كبیر والثاني بالنسبة لمجموع المخاطر الكبیرة

توزیع المخاطر یتعین وقد فرض بنك الجزائر على البنوك التجاریة نوعین من النسب ل

  :علیها احترامها وهما

 :لتزامات اتجاه نفس الزبوننسبة لتوزیع الأخطار بین الأموال الخاصة والا -1

على البنك التجاري احترام النسبة القصوى بین مجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب  

حیث لا یجب أن یتعدى هذه  موال الخاصة،عملیاته مع نفس المستفید ومبلغ صافي الأ

من الأموال الخاصة بالبنك وكل تجاوز لهذه  1995جانفي  1من  ابتداء% 25النسبة 

 )2( .النسبة یفرض تكوین ضمان لهذه الأخطار

نسبة لتوزیع الأخطار بین الأموال الخاصة والالتزامات اتجاه نفس المجموعة من  -2

 :الزبائن

مجموع المخاطر التي یتعرض لها بسبب  على البنك احترام النسبة القصوى بدل

عملیاته مع المستفیدین الذین تحصل واحد منهم على قروض تتجاوز نسبة معینة من صافي 

 )3( .الأموال الخاصة من جهة ومبلغ صافي هذه الأموال الخاصة من جهة أخرى

  

                                  

لنیل شهادة الماجستیر  كرة ، مذ-حالة الجزائر-، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتهاحمني حوریة )1(

  .151، ص 2006 - 2005 ، جامعة منتوري، قسنطینة،في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر

  .78المرجع السابق، ص شیخ عبد الحق،  )2(

  .88، ص المرجع نفسه )3(
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 الفرع الرابع

  قاعدة تعدد وتنوع ضمانات القرض

تعتبر من بین أهم قواعد الاحتیاط والحذر لأنها تغطي المخاطر المحتملة في عملیة 

القرض وتضمن عدم وقوع البنك في حالة العجز عن تسدید الدین وفوائده، وبما أن عمل 

البنك هو تحویل الدیون القصیرة الأجل إلى دیون طویلة الأجل ونظرا للمخاطر التي قد 

ب علیه حمایة وضمان وجود المبالغ أو استرجاعها في حالة تصادفه خلال هذه المدة یج

  )1( .وقوع الخطر

بالتالي یمكن القول أن المعاییر العامة التي تساهم في تحدید المخاطر الائتمانیة 

فبقدر حوافز ضمان كافي وحید للعمیل الذي یمنح له القرض بقدر ما  ،للعملاء هو الضمان

  . تنخفض المخاطر الائتمانیة والتي تواجه هذا العمیل

على هذا الأساس لابد من إیجاد تعریف للضمانات، حیث یقصد بالضمان من الناحیة 

من الناحیة ، أما »تقدیم الوسائل الكفیلة بتحقیق أمان قانوني لمن تقدم له«: القانونیة

  )2(.»تمثل الاستعداد المسبق لتغطیة خطر القرض المحتمل مستقبلا«: الاقتصادیة فهي

خلالها الحصول على  عموما یمكن القول أن الضمانات وسیلة یتمكن المتعاملین من

إضافة إلى كونها وسیلة إثبات حق البنك قانونیا وفي حالة عدم تسدید  كقروض من البن

 .العمیل لدینه

  

                                  

  .132قاصدي صورایا، المرجع السابق، ص  )1(

  .65جعفري حیاة وقاسم ملیكة، المرجع السابق، ص  )2(
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  )1( :ا من أبرز أسباب لجوء البنوك لزیادة الضمانات تتمثل فيأم

قلة اهتمام بعض المؤسسات التجاریة والصناعیة بالمحافظة على السمعة وحسن  -1

 التعامل؛

  .كبر حجم العملیات الائتمانیة بالنسبة للمتعامل نتیجة للتغیرات الاقتصادیة المحیطة -2

للمخاطر المحتملة یتعین على البنك أن یطلب ضمانات تتناسب وقیمة  وتفادیا

القروض الممنوحة، وتسمح هذه الضمانات بتعویض البنك واستعادة التمویل المقدم في حالة 

وعادة ما یركز البنك على نوعین من الضمانات هي  ،عن العمیلالناشئ عدم السداد 

  .عینیة ضمانات شخصیة وضمانات

  :الشخصیةالضمانات  -1

هي ضمانات تعني أن یتعهد شخص ما ذو سمعة أو ملاءة مالیة في شخص آخر 

والضمان الشخصي یتخذ   )2(بتسدید مستحقاته المالیة عند توقفه عن الدفع لسبب أو لآخر

 )3(.الكفالة والضمان الاحتیاطي: عدة أشكال أهمها

 

 

 

                                  

  66حیاة وقاسم ملیكة، المرجع السابق، ص جعفري  )1(

  .67، ص المرجع نفسه  )2(

  ".عقد یكفل بموجبه الكفیل بتنفیذ التزام إذا لم یفي به المكفول" :على أنها الكفالةوتعرف  )3(

فهو شكل من أشكال الكفالة ویختلف عنها في كونه یطبق فقط في حالة الدیون المرتبطة  للضمان الاحتیاطيأما بالنسبة  -

  .بالأوراق التجاریة
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 : العینیةالضمانات  -2

ترتكز هذه الضمانات على الشيء المقدم موضوع الضمان من السلع والتجهیزات 

والعقارات وتقسیم هذه الضمانات على سبیل الرهن ولیس على سبیل تحویل الملكیة، وذلك 

  )2( .والرهن الحیازي الرهن العقاري: وتأخذ عدة أشكال وهي )1(لضمان استرداد القرض

الملاحظة بأنه یجب على البنك أن یأخذ بعین الاعتبار أن لا تكون قیمة  وتجدر

بالإضافة إلى كفایة الضمانات لتغطیة القرض  ،الضمان ذات تقلب كبیر خلال فترة الائتمان

  )3( .مع القوائم والعمولات الأخرى

                                  

  .68حیاة وقاسم ملیكة، المرجع السابق، ص جعفري  )1(

هو عبارة عن عقد یكتب بموجبه الدائن حق عینیا على عقار لوفاء دینه ویمكن له بمقتضاه أن یستوفي : العقاريالرهن  )2(

  .كان مقدما في ذلك یددینه من ثمن ذلك العقار في أي 

جنبي فهو عقد یلتزم به شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره أن یسلم الى الدائن أو الى أ :أما بالنسبة للرهن الحیازي -  

ن ئنیشیئا یرقب علیه الدائن حقا عینیا یخوله حق حبس الشيء الى أن یستوفي دینه وأن یتقدم الدا ،یعینه المتعاقدان

  .في أي ید كان ءالعادیین والدائنین التالیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشي

  .69جعفري حیاة وقاسم ملیكة، المرجع السابق، ص  )3(
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 الفصل الثاني

  الرقابة على قواعد الحیطة والحذر

من أجل قیام البنوك والمؤسسات المالیة بدورها على أحسن وجه وكما یجب وفقا 

فإنه لابد من وضع نظام رقابة محكم وصارم  للقوانین والأنظمة المصرفیة المعمول بها،

یهدف إلى التحقق من سلامة النظام المصرفي والاستقرار المالي، وما مدى احترامها للقوانین 

والأنظمة المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي فالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة هي 

لخاص بالمهنة المصرفیة وكذلك نوع من الحمایة والضمان لحسن سیر واحترام التنظیم ا

  .حمایة للمودعین والمصلحة العامة

والأجهزة المخول لها ممارسة الرقابة المصرفیة على البنوك والمؤسسات المالیة تتمثل 

في بنك الجزائر واللجنة المصرفیة وهذا ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل، إذ تم تناول 

، وذلك من )المبحث الأول(ثلة في رقابة بنك الجزائر الجهات المخول لها هذه الرقابة والمتم

خلال تعریف بنك الجزائر وبیان وظائفه ومدى استقلالیته بالإضافة إلى الهیئات المساعدة 

وذلك من ) المبحث الثاني(له، زیادة عن رقابة أخرى متمثلة في رقابة اللجنة المصرفیة 

  .على قواعد الحیطة والحذر خلال بیان الطبیعة القانونیة لها وبیان رقابتها
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 المبحث الأول

  رقابة بنك الجزائر

بنك الجزائر هو المسؤول الأول عن رسم السیاسة النقدیة للبلاد، والحفاظ على 

خول له المشرع مجموعة من الصلاحیات، أهمها تلك  استقرار النظام المصرفي والمالي،

المالیة وذلك لاستمرار أعمالها المصرفیة المتمثلة في فرض الرقابة على البنوك والمؤسسات 

على أحسن وجه واكتشاف مواطن الضعف والأخطاء المرتكبة من طرفها، إذ تعتبر رقابة 

  .بنك الجزائر من بین الرقابات المطبقة على قواعد الحیطة والحذر

هیئات تابعة له، وللتعرف على دور بنك ر بوظیفة الرقابة بمساعدة یقوم بنك الجزائ

المطلب (ائر في الرقابة على قواعد الحیطة والحذر لابد من تبیان مفهوم بنك الجزائر الجز 

  ).المطلب الثاني(، ورقابة الهیئات المساعدة له )الأول

 المطلب الأول

  م بنك الجزائرو مفه

وازدیاد المعاملات التجاریة قامت معظم  نظرا لاتساع نطاق النشاط الاقتصادي،

الدول بتركیز مهمة الإصدار والرقابة والإشراف على النظام المصرفي في بنك واحد تمنحه 

م التطرق إلى تلإلمام بمفهوم بنك الجزائر ولمتیاز والمتمثل في بنك الجزائر الحكومة هذا الإ

، بالإضافة إلى استقلالیة )فرع الثانيال(، وتحدید وظائفه )الفرع الأول(تعریف بنك الجزائر 

  ).الفرع الثالث(بنك الجزائر 
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 الفرع الأول

  تعریف بنك الجزائر

  :یمكن إظهار أبرز التعریفات كما یليذ إ اختلفتو  لقد تعددت تعاریف بنك الجزائر

تلك الهیئة التي تتولى العملیات المالیة الرئیسیة «: عرف بنك الجزائر على أنه

  )1(.»للحكومة

مؤسسة مركزیة نقدیة تقوم بوظیفة بنك البنوك «: ویعرف أیضا بنك الجزائر بأنه

ووكیل مالي للحكومة ومسؤولا عن إدارة النظام النقدي في الدولة فهو یأتي في قمة النظام 

  )2(.»النقدي للبلاد

مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة «: كما یمكن تعریفه حسب المشرع الجزائري بأنه

المتعلق بالنقد  11-03 موقد جاء هذا التعریف في الأمر رق. »الاستقلال الماليالمعنویة و 

  )3().12-11-10- 9(والقرض وذلك في المواد رقم 

شخصیة اعتباریة مستقلة حیث یتولى تنظیم «: وأخیرا یمكن أن نعرفه على أنه

  والمصرفیة والإشراف على تنفیذها وفقا للخطة العامة للدولة السیاسة النقدیة والإئتمانیة

                                  

حدید أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال،  )1(

  .125، ص 2008، - تیزي وزو- جامعة مولود معمري  كلیة الحقوق،

، مذكرة  -حالة الجزائر–في القطاع المصرفي  IIIوبازل  IIعروف سهیلة وعثمانیة سمیة، واقع تطبیق مقررات بازل  )2(

، 2016- 2015لنیل شهادة الماستر، تخصص تمویل مصرفي، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

  .4ص 

  .31حوریة، المرجع السابق، ص  حمني )3(
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وتعتبر أموال البنك خاصة وله حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما 

  )1(.»یكفل الحصول على كافة المعلومات التي تساعد في تحقیق أغراضه

  الفرع الثاني

  وظائف بنك الجزائر

لوظائف تخدم المصلحة العامة والتي تهدف إلى یقوم بنك الجزائر بجملة من ا

  :تحقیقها، لعل أهمها

  بنك الجزائر بنك الدولة: أولا

إن احتكار بنك الجزائر لإصدار الأوراق النقدیة یربطه بوظیفة بنك الدولة وهو بذلك 

  )2(.یقدم خدمات كثیرة لها

كلها ترتكز على وبما أن الدولة تتجه لتملك بنك الجزائر وهو بدوره یصدر قرارات 

السیاسة النقدیة فكل هذا یهدف إلى خلق علاقات وثیقة بین السلطة التنفیذیة وبنك الجزائر 

بحیث أصبح هذا الأخیر مراقبا للسیاسة النقدیة والمالیة بما یتفق مع المصالح الاقتصادیة 

  )3( .إضافة إلى إصدار لأوراق النقد

  :العامة ألا وهي للسلطاتقدم خدمات عدیدة ین بنك الجزائر وعلیه فإ

 .حفظ وإدارة حسابات الإیراد والإنفاق العام للدوائر والهیئات الحكومیة -

                                  

  .5عروف سهیلة وعثمانیة سمیة، المرجع السابق، ص  )1(

  .130حدید أمیرة، المرجع السابق، ص  )2(

  .6عروف سهیلة وعثمانیة سمیة، المرجع السابق، ص  )3(
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إقراض الحكومة عند الضرورة عن طریق إصدار جدید في حالة العجز المؤقت الذي  -

 .یطرأ على المیزانیة العامة أو في حالات استثنائیة أخرى

إصدار القروض العامة وتنظیم حركتها بین البنوك ومختلف المؤسسات المالیة  -

 ).دفع الفوائد في مواعیدها(والإشراف على الإكتتاب فیها وكذا خدمة هذه القروض 

 )1( .تقدیم النصح والمشورة للحكومة في شؤون النقد والإئتمان -

   بنك الجزائر بنك الإصدار: ثانیا

كار إصدار الأوراق النقدیة على عكس البنوك الأخرى التي حتایتمتع بنك الجزائر ب

  )2( .یمنع علیها القیام بهذه المهمة

وعلیه یقوم بنك الجزائر بإصدار العملة الورقیة بالقدر الذي یتفق مع السیاسة العامة 

  )3(.للدولة

   بنك الجزائر بنك البنوك: ثالثا

یوجد بنك الجزائر في قمة الجهاز المصرفي حیث یتعامل مع جمیعها بصفة عامة 

  )4( .والبنوك التجاریة بصفة خاصة

                                  

، مذكرة لنیل - حالة الجزائر–آلیات رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل معاییر الدولة  موسى مبارك أحلام، )1(

  .7، ص 2005-2004شهادة الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

  .129حدید أمیرة، المرجع السابق، ص  )2(

  .7میة، المرجع السابق، ص عروف سهیلة وعثمانیة س )3(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )4(
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ویمكن هذا البنك من التحویل الفوري لمختلف أشكال النقود فیما بینها ویحقق التوازن 

ت فیما بینها بین الوحدات المالیة، ویسیر الحسابات الجاریة للبنوك فهو یقوم بتسویة المعاملا

  )1( .مقاصةعن طریق ما یسمى بال

یقوم بنك الجزائر بعمل المقاصة بین البنوك التجاریة لتسویة حساباتهم نتیجة تعاملها 

فیما بینها، كما أنه یكون بجانبها كلما احتاجت إلى أموال، بالإضافة إلى أن هذه البنوك تقوم 

  )2( .بحفظ الودائع لدى بنك الجزائر

  ثالفرع الثال

  استقلالیة بنك الجزائر

الإستقلالیة  هذهبتم التطرق إلى المقصود  حاطة باستقلالیة بنك الجزائرمن أجل الإ

  .، وأخیرا معاییر إستقلالیة بنك الجزائر)ثانیا(، ثم أسباب استقلالیة بنك الجزائر )أولا(

  المقصود باستقلالیة بنك الجزائر: أولا

یقصد باستقلالیة بنك الجزائر منحه الحریة الكاملة في إدارة السیاسة النقدیة عن 

طریق عزله عن أیة ممارسات سیاسیة أو ضغوط من طرف السلطة التنفیذیة، وعلیه فإن 

البنك المركزي یتصرف بكل استقلالیة عند وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة المناسبة لتحقیق 

  )3( .الأهداف

                                  

  .95فریدة، المرجع السابق، ص  بخراز یعدل )1(

  .130حدید أمیرة، المرجع السابق، ص  )2(

  .45حمني حوریة، المرجع السابق، ص  )3(
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منحه الإستقلالیة لا تعني إعفاءه من المسؤولیة اتجاه أیة و رغم إعطاء بنك الجزائر 

جهة، بحیث یتعین علیه القیام بشرح وتبریر تصرفاته وسیاسته وذلك من خلال التقاریر 

 )1( .والمنشورات في مواجهة الرأي العام والمؤسسات البرلمانیة

  أسباب استقلالیة بنك الجزائر: ثانیا

  :أسباب استقلالیة بنك الجزائر في النقاط التالیةتكمن 

 .عدم قدرة الحكومة على التحكم والسیطرة بإدارة السیاسة النقدیة -

  )2( .وقوع عدة دول في أزمات حادة مثل التضخم -

أما عن أسباب الدعوة إلى استقلالیة بنك الجزائر فهي تتلخص في ثلاثة محاور 

نظریة التي بینت التحیز التضخمي للحریة المطلقة أساسیة، تتمثل في حصیلة الدراسات ال

للحكومات في صنع السیاسة النقدیة، بالإضافة إلى حصیلة الدراسات التطبیقیة المتعلقة 

وأخیرا الإرتباط بین  ،معدلات التضخم ضاستقلال بنك الجزائر وبین إنخفا بالعلاقة بین

  )3( .م هدف للسیاسة النقدیةاستقلالیة بنك الجزائر واستقرار الأسعار باعتباره أه

  معاییر استقلالیة بنك الجزائر: ثالثا

بالنسبة لمعاییر استقلالیة بنك الجزائر فهي تتمثل في المعیار الوظیفي لاستقلالیة بنك 

  .الجزائر والمعیار العضوي لاستقلالیة بنك الجزائر

                                  

  .45حمني حوریة، المرجع السابق، ص  )1(

الجزائر، دراسة حالة بنك التنمیة المحلیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم قبایلي حوریة، إدارة المخاطر البنكیة في  )2(

- 2013، 3في العلوم الاقتصادیة فرع تسویق، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

  .80، ص 2014

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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  :الإستقلالیة الوظیفیة لبنك الجزائر -1

والسلطة  نقدیةعدة سلطات أهمها السلطة الالجزائر ب زود قانون القرض بنك

  .الاقتصادیة

باعتبار بنك الجزائر بنك البنوك فهو بذلك یحتكر  :السلطة النقدیة لبنك الجزائر  -أ 

 19إصدار العملة الوطنیة متمثلة في الدینار الجزائري وهذا ما نصت علیه المادة 

 )1( .ب قانونيوالتي تقدر قیمتها بموج قد و القرضنال انونمن ق

تشمل هذه السلطة جانبین الأول تقدیم القروض  :السلطة الاقتصادیة لبنك الجزائر  -ب 

  )2( .من جهة ومنح الاعتماد للمستثمرین من جهة أخرى

من قانون النقد 72الجزائر طبقا لنص المادة بشأن تقدیم القروض یمكن لبنك 

منح قروض بالحساب الجاري للبنوك لمدة سنة على الأكثر ویشترط لنفاذ هذه  ،والقرض

  )3( :القروض تحقیق غایات

 .تمویل الصادرات بغرض جلب العملة الصعبة وتنویع الصادرات خارج المحروقات -

 .إنجاز السكن في إطار القضاء على الأزمة التي یعیشها هذا القطاع -

  

  

                                  

مصرفیة في القانون الجزائري، في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال مجلة عجة الجیلالي، الإصلاحات ال )1(

  .304، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الشلف، الجزائر، ص 4اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

  .305المرجع نفسه، ص  )3(
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  :الجزائرستقلالیة العضویة لبنك الا -2

 وطنیةمؤسسة القرض قانون النقد و  من 11 ك الجزائر بالنظر لنص المادةیعد بن

حتكر عملیة وإذا أخدنا بعین الإعتبار الطابع الوطني لها نجدها رمز لسیادة الدولة ت ،مستقلة

أما إذا اكتفینا باعتباره تاجر  وهو ما یعني تتبعها للجهاز التنفیذي، ،إصدار العملة الوطنیة

  )1( .في علاقته مع الغیر فمعنى ذلك فصلها عن هذا الجهاز

والملاحظ على هذین الإعتبارین یهدفان لجعل البنك یخضع لنظام مختلط یجمع بین 

  )2( .القواعد المشتقة من القانون العام والمشتقة من القانون الخاص

  :تشكیلة بنك الجزائر -أ

  :الإستقلالیة العضویة لبنك الجزائر لابد من التطرق إلى تشكیلتهولإثبات 

حیث یهدف إلى تحقیق  ى أجهزة تساعده على تحقیق أهدافهیحتاج بنك الجزائر إل

وفي سبیل ذلك لابد من وجود المحافظ كرئیس لمجلس الإدارة وثلاثة نواب  الصالح العام

ة معینین بموجب مرسوم من رئیس وإضافة إلى ثلاثة موظفین ذوي أعلى درج ،للمحافظ

حیث یتم استخلافهم في حالة  ،الجمهوریة بحكم كفاءتهم في المجالین الاقتصادي والمالي

  )3( .غیابهم أو شغور وظائفهم

                                  

  .303عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  )1(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

  .، یتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، المرجع السابق11-03من الأمر  18أنظر المادة  )3(
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إن المحافظ یباشر عدة صلاحیات تمكنه من إدارة بنك الجزائر حیث یتخذ جمیع 

ما ینص علیه القانون إضافة إلى عمال في إطار الإجراءات التنفیذیة، ویقوم بجمیع الأ

  )1( :كما یلي 11-03 رقم من الأمر 16المهام المنصوص علیها في المادة 

التوقیع باسم بنك الجزائر على جمیع الاتفاقیات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالیة  -

 .والحصائل وحساب النتائج

البنوك وبشكل عام تمثیل بنك الجزائر لدى السلطات العمومیة في الجزائر وسائر  -

 .لدى الغیر

تمثیل المحافظ بنك الجزائر كمدعي ومدعى علیه ویتخذ جمیع التدابیر التنفیذیة  -

 .والاحتیاطات التي یراها ملائمة

 .یشتري ویبیع جمیع الملاك المنقولة وغیر المنقولة -

 .تنظیم مصالح بنك الجزائر وتحدید مهامه -

   .یوظف ویعین الوظائف -

  :بنك الجزائر بمجموعة من الصلاحیات كما یليیتمتع مجلس إدارة 

 .لوكالات والفروع أو إلغائهاایتداول بشأن التنظیم العام لبنك الجزائر وكذا فتح  -

 .یضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر -

 .یوافق على القانون الأساسي للمستخدمین ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر -

                                  

  .38حمني حوریة، المرجع السابق، ص  )1(
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 .المبادرة من المحافظ بشأن جمیع الاتفاقیات یتداول -

 .یفصل في الشراء العقارات وفي التصرف فیها -

یبث في جدول الدعاوى القضائیة التي ترفع باسم بنك الجزائر ویخص بإجراء  -

 .المصالحات والمعاملات

 .یحدد میزانیة بنك الجزائر لكل سنة -

 .ا حساباته ویضبطهمایحدد الشروط والشكل الذین یعد بنك الجزائر بموجبهم -

یضبط توزیع الأرباح ویوافق على مشروع التقریر الذي یدفعه المحافظ باسمه إلى  -

 .رئیس الجمهوریة

  )1( .یطلع بجمیع الشؤون التي تخص سیر بنك الجزائر -

یقوم مجلس إدارة بنك الجزائر عند اتخاذه لقراراته بعقد اجتماعات، فیقوم المحافظ 

للإجتماع ویشترط أن یحضر على الأقل أربع أعضاء، ولابد أن بصفته كرئیس باستدعائه 

یجتمعوا مرة على الأقل في الشهر، كما یمكن لثلاثة من أعضائه أن یطالبوا باجتماع 

  )2( .المجلس

  

  

  

                                  

  .والمتمم، المرجع السابق ل، المتعلق بالنقد والقرض، المعد11-03من الأمر رقم  19أنظر المادة  )1(

  .126حدید أمیرة، المرجع السابق، ص  )2(
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  المطلب الثاني

  رقابة الهیئات المساعدة لبنك الجزائر

قام بنك الجزائر بإنشاء مجموعة  جل تفادي الأخطار التي تهدد النظام البنكي،أمن 

حمایة النظام البنكي والتقلیل من حدة المخاطر، وتتمثل هذه الهیئات في لضمان من الهیئات 

، وأخیرا مركزیة )الفرع الثاني(، ومركزیة عوارض الدفع )الفرع الأول(مركزیة المخاطر 

  ).الفرع الثالث(المیزانیات 

  الفرع الأول

  مركزیة المخاطر

أنشأ بنك الجزائر جهاز مركزیة المخاطر وذلك من أجل مساعدته على تجمیع كل 

المعلومات التي تخدم مصلحة النظام البنكي، حیث أسس بنك الجزائر هذا الجهاز بموجب 

 98في مادته  11-03مر وقد أكد الأ 160في مادته ) ملغى( 10-90قانون النقد والقرض 

  "مركزیة المخاطر"یسیر مصلحة لمركزة المخاطر تدعى ینظم بنك الجزائر و «: هذا المسعى

تكلف بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة القروض الممنوحة وسقفها والمبالغ 

  .المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض، من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة

ویجب أن تزود  على البنوك والمؤسسات المالیة الإنخراط في مركزیة المخاطریتعین 

  )1(.»مركزیة المخاطر بالمعلومات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة

                                  

  .، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع السابق11-03من الأمر رقم  98المادة  )1(
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التي یعتبر تنظیم سیر مركزیات المخاطر وتمویلها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة 

من  62لا تتحمل سوى تكالیفها المباشرة، من صلاحیات المجلس وذلك طبقا لأحكام المادة 

  )1( .11- 03الأمر 

والذي یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر  )2(01-12أصدر بنك الجزائر النظام رقم 

یهدف « :وعملها، فحسب المادة الأولى منه والتي جاء في نصها ما یليالمؤسسات والأسر 

تدعى وعملها التي  »المؤسسات والأسر« هذا النظام إلى تحدید مبادئ تنظیم مركزیة مخاطر

  . »المخاطرمركزیة «في صلب النص 

یسمیان في صلب النص على التوالي ) 2(تنقسم مركزیة المخاطر إلى قسمین 

التي تسجل فیها المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة  »مركزیة مخاطر المؤسسات«

  للأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مهنیا بدون أجر

  .»التي تسجل فیها المعطیات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد »مركزیة مخاطر الأسر«و

من نفس النظام على مهام هذه المركزیة والمتمثلة في جمع  02كما نصت المادة 

  )3( .الخ... المعلومات عن المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض غیر المسددة

  

                                  

  .، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع السابق11-03من الأمر رقم  62أنظر المادة  )1(

یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملیها، ج ر، ، 2012فیفري  20، مؤرخ في 01-12نظام رقم  )2(

  .2012یونیو  13، مؤرخة في 36عدد 

  .، المرجع نفسه01-12من النظام رقم  02أنظر المادة  )3(
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مستوى التراب النشطة على  )1(كما أنه ألزم بنك الجزائر على كل هیئات الإئتمان

من  03عملها، وهذا ما نصت علیه المادة الإنضمام إلى هذه الهیئة واحترام قواعد الوطني، 

  )2( .01-12النظام رقم 

مركزیة المخاطر قبل منح قروض ویتعین على الهیئة المالیة أن تقوم باستشارة 

الإلتزام یهدف إلى دراسة المخاطر التي مسجلة لدیها على أنها ذات مخاطر، وبذلك فإن هذا 

لها صلة بالقرض وتقدیم المعلومات الضروریة واللازمة المرتبطة والمتصلة بالقروض، لكل 

  )3( .من البنوك والمؤسسات المالیة

زیادة عن الوظیفة الإعلامیة لمركزیة المخاطر، فإن وجودها یسمح بتحقیق أهداف 

  )4( :متعددة تتمثل بعضها في

مراقبة نشاطات وأعمال البنوك والمؤسسات المالیة، ودراسة مدى العمل الذي تقوم به  -

في إطار الخضوع للمعاییر وقواعد العمل التي یحددها بنك الجزائر خاصة فیما 

 .یتعلق بقواعد الحذر

كما تقوم بإعطاء فرصة للبنوك والمؤسسات المالیة من أجل القیام بمفاضلات بین  -

 .ذات المعطیات السلیمة نسبیاالقروض المتاحة 

                                  

  .هیئات الإئتمان المقصود بها هنا هي هیئات القروض المتمثلة في البنوك والمؤسسات المالیة وكل مؤسسة قرض أخرى )1(

یتعین على المؤسسات المصرحة أن تنظم إلى مركزیة «: على ما یلي 01-12من النظام رقم  03المادة  تنص )2(

  .»المخاطر لبنك الجزائر وتحترم قواعد سیرها

، دراسة من طرف استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائریة، "تقنیات البنوك"الطاهر لطرش،  )3(

  .207، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  بدون طبعة، دیوان

  .208-207المرجع نفسه، ص ص  )4(
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  ببنك الجزائرتركیز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة  -

  .ویسمح له ذلك بتسییر أفضل لسیاسة القرض بصفة خاصة

  الفرع الثاني

  مركزیة عوارض الدفع

یوجد هیكل ثان من هیاكل بنك الجزائر إذ بالرغم من  إلى مركزیة المخاطر،بالإضافة 

أن مركزیة المخاطر تعطي معلومات سابقة وخاصة بالقروض والزبائن، إلا أن هذا لا یعني 

  )1( .انتفاء وإلغاء بشكل تام للمخاطر المرتبطة بهذه القروض الممنوحة

من أجل  )2(02-92بحیث استحدث بنك الجزائر هذه الهیئة بموجب النظام رقم 

مساعدة بنك الجزائر لوضع حد لجریمة إصدار شیك بدون رصید والرقابة منها، بحیث فرض 

  .الانضمام إلیها وتقییم كل المعلومات الضروریة لها )3(بنك الجزائر على كل الوسطاء المالیة

 11-03من الأمر  98تنظیم وتسییر هذه الهیئة لبنك الجزائر حسب المادة  یخضع

المعدل  01-08والنظام رقم  02-92للنظام رقم المتعلق بالنقد والقرض، ویخضع تسییرها 

  .07-11والمتمم بالنظام رقم 

                                  

عزوق نجاة وسي زیان طاوس، مخاطر وضمان القروض البنكیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، القانون العام  )1(

  .30، ص 2013- 2012میرة، بجایة، للأعمال، فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

ر، عدد .، یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة وعملها، ج1992مارس  22مؤرخ في  02-92النظام رقم  )2(

  .1993فیفري  7، الصادر في 08

العامة والمصالح بكل من البنوك والمؤسسات المالیة والخزینة : من النظام نفسه، الوسطاء المالیین 02لقد حددت المادة  )3(

  .وتتولى تسییرهاالمالیة التابعة للبرید والمواصلات وأي مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف الزبون وسائل الدفع 
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وتقوم مركزیة عوارض الدفع بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل المشاكل التي تبین عند 

ع القروض أو تلك التي لها علاقة بمختلف وسائل الدفع، حیث یتبین أن مهمة استرجا

  )1( :مركزیة عوارض الدفع تتمثل في

تنظیم وتسییر بطاقیة مركزیة لعوارض الدفع التي تتمثل في الحوادث المسجلة إثر  -

 .مشاكل تسدید القرض أو دفعه

وما یمكن أن ینجم عنها من تبعات وذلك  بالإضافة إلى نشر قائمة عوارض الدفع، -

  .بطریقة دوریة، وتبلیغها إلى الوسطاء المالیین وإلى أیة سلطة أخرى معینة

بالإضافة إلى ذلك لقد تم إنشاء جهاز مكافحة إصدار شیكات بدون رصید في هذه 

دفع الشیكات وذلك لتجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض  03-92الهیئة بموجب النظام 

إشعار بعدم "إذ تقوم البنوك بالإعلان لى نماذج ورقیة تحت شعار  )2(دم كفایة الرصید،لع

  )3(".الدفع

وذلك عند قیام مشاكل الدفع المتعلقة بإصدار شیك بدون رصید، حیث جاء في نص 

مكرر من القانون التجاري المعدل والمتمم على إلزامیة البنوك والهیئات المالیة  526المادة 

                                  

  .209- 208الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص ص  )1(

مذكرة  بوقریقة مسعودة وزبیلة سمیة، خصوصیة متابعة جریمة إصدار شیك بدون رصید في ظل التعدیلات التشریعیة، )2(

تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد –لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص 

  .25، ص 2015- 2014الصدیق بن یحي، جیجل، 

فرحون لیندة وفلة كریمة، آلیات تجنب المنازعات المتعلقة بالقرض البنكي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  )3(

     ، 2015-2014تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .53ص 
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الإطلاع على فهرس مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائر، وذلك قبل تسلیم دفاتر 

  )1( .الشیكات لزبائنها

كما یجب على المسحوب علیه تبلیغ مركزیة عوارض الدفع بكل عارض دفع لعدم 

 تقدیم الشیك، بأي شكلالأربعة أیام الموالیة لتاریخ ) 04(وجود أو عدم كفایة الرصید خلال 

  )2( .من القانون التجاري 502من الأشكال المنصوص علیها في المادة 

  الفرع الثالث

  مركزیة المیزانیات

تكمن مهام مركزیة المیزانیات في مراقبة توزیع القروض التي تمنحها البنوك 

طرق التحلیل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام والمؤسسات المالیة من أجل توحید 

  )3( .المصرفي

والذي  )4(07-96المیزانیات وسیرها بواسطة النظام رقم وعلیه فقد تم تنظیم مركزیة 

منه فإن الدور  2ألزم البنوك والمؤسسات المالیة الإنضمام إلى المركزیة، وطبقا لنص المادة 

عالجتها ونشرها مو جمع المعلومات المحاسبیة والمالیة الذي تلعبه هذه المیزانیة یتجلى في 

حول المؤسسات المتحصلة على قرض من طرف مؤسسات القرض وفقا لشروط محددة في 

  .النظام المذكور أعلاه

                                  

یجب على البنوك والهیئات المالیة المؤهلة قانونا، قبل تسلیم «: على ما یلي 59- 75مكرر من الأمر 526تنص المادة  )1(

  .را على فهرس مركزیة المستحقات غیر المدفوعة لبنك الجزائردفاتر الشبكات إلى زبائنها أن تطلع فو 

  .المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق 59-75من الأمر 1مكرر  526أنظر المادة  )2(

  .40، المرجع السابق، ص حمني حوریة )3(

 27، مؤرخ في 64، عدد یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها، ج ر 1996جویلیة  3مؤرخ في  07-96نظام رقم  )4(

  .1996أكتوبر 
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حیث تلتزم مؤسسات القرض بتقدیم كل المعلومات المحاسبیة والمالیة المتعلقة بثلاث 

هدف معالجتها ضعه بنك الجزائر لمركزیة المیزانیات بت الأخیرة لزبائنها وفقا لنموذج یسنوا

  )1( .ونشرها، كما یمكن إرسال ملف فردي للمؤسسات المعنیة فقط

وختاما لما سبق یمكن إدراج مركزیة المیزانیات ضمن الوسائل الرقابیة لبنك الجزائر 

  )2( .على البنوك والمؤسسات المالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  .41، المرجع السابق، ص حمني حوریة )1(

  .149شیخ عبد الحق، المرجع السابق، ص  )2(



 والحذر الحیطة قواعد على الرقابة                                                                      : الثاني الفصل

 

 
 
 - 67 - 

  المبحث الثاني

  رقابة اللجنة المصرفیة

خول المشرع الجزائري للجنة المصرفیة صلاحیات واسعة في مجال الرقابة، بحیث 

اعتبارها الجهاز المكلف بالرقابة على المهنة المصرفیة، إذ تقوم بمراقبة حسن تطبیق القواعد 

حالة بیان وثبوت  يفو التي تنظم الجهاز المصرفي وتخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة 

وحمایته من  وذلك كضمان لاستقرار النظام المصرفي والمالي ،جزاءات فهي توقع المخالفة

حمایة المودعین والمصلحة العامة، وللتعرف على دور ، بالاضافة الى المخاطر المصرفیة

القانونیة من تبیان طبیعتها اللجنة المصرفیة في الرقابة على قواعد الحیطة والحذر لابد 

  ).المطلب الثاني(یات اللجنة المصرفیة بعدها تحدید صلاح) المطلب الأول(
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  المطلب الأول

  الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة

القانونیة الخاصة باللجنة المصرفیة، نلاحظ بأن المشرع لم بالعودة إلى النصوص 

ونتیجة لذلك  یضفي شیئا فیما یخص التكییف القانوني للجنة المصرفیة حیث كان غامضا،

ظهرت آراء مختلفة حول طبیعة هذه اللجنة، فهناك من یقول بأنها ذات طبیعة مزدوجة 

  وهناك من یخالفه ویقول بأنها سلطة إداریة مستقلة وهذا ما تبناه مجلس الدولة الجزائري

فحسب رأیه فإن اللجنة المصرفیة هي ذات طبیعة إداریة مستقلة، وللوصول إلى ذلك وفهم 

، أي اعتبار اللجنة )1(ود بذلك یجب المرور بكل ما تعنیه كل كلمة من هذه العبارةالمقص

الفرع (وأخیرا هیئة مستقلة ) الفرع الثاني(، هیئة إداریة )الفرع الأول(المصرفیة سلطة 

  ).الثالث

  الفرع الأول

  اللجنة المصرفیة سلطة

خول ذلك الإختصاص  بعد انسحاب الدولة من تسییر الشؤون المالیة والاقتصادیة،

لسلطات الضبط المستقلة، بحیث خولت لها الإختصاصات التي كانت من قبل من 

  )2( .اختصاص الإدارة التقلیدیة، وذلك من اجل أداء مهامها في ضبط السوق

                                  

بومعیزة مریم، النظام القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، القانون الخاص  )1(

  .12-11، ص 2015-2014جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،  للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

، "سلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة: "نزیلوي صلیحة،  مداخلة بعنوان )2(

لسیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم ا"سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي: "الملتقى الوطني حول

  .18، ص 2007ماي،  24و 23عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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من بین القطاعات التي استخلفت فیها الهیئات الإداریة المستقلة، السلطة التنفیذیة 

بعد عجز هذه الأخیرة على القیام بضبطها، وبذلك خولت لهذه نجد القطاع البنكي، وذلك 

  )1( .ذ القرارات وتوقیع العقوباتسلطة اتخا) اللجنة المصرفیة(الهیئات 

سلطات ومعنى ذلك أنها تتمتع بسلطة اتخاذ  حیث تعتبر السلطات الإداریة المستقلة،

القرارات والتي كانت من اختصاص السلطة التنفیذیة والمعروف علیه أن السلطة أحد الأركان 

والسلطة المكونة للدولة، والمعروف كذلك أن هذه السلطة تتولاها كل من السلطة التنفیذیة 

لسلطات الإداریة المستقلة سلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، وبذلك هل یمكن اعتبار ا

  )2(.رابعة؟

بالرجوع إلى الفقه الفرنسي نجد أنه متفق على أن المشرع لم یقم بإنشاء سلطة رابعة 

إطلاق كلمة السلطة على هذه الهیئات من أجل إظهار الطبیعة الخاصة لها وإخراجها وبذلك 

التي تقوم بإدارة ها من الإدارات من إطار إدارات الدولة التقلیدیة، وقد میزها المشرع عن غیر 

المستقلة لیست الدولة أضفى علیها وصف ثالث وهو المستقلة، وبذلك فإن السلطات الإداریة 

  )3( .سلطة رابعة وإنما سلطة إداریة

                                  

  .19نزیلوي صلیحة، المرجع السابق، ص  )1(

سلطات الضبط : "، الملتقى الوطني حول"لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز: "عسالي عبد الكریم، مداخلة بعنوان )2(

 24و 23لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي ، كلیة ا"المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي

  .152،  ص 2007ماي، 

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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وبذلك فإن اللجنة المصرفیة لا تعتبر مجرد جهاز استشاري وإنما لها سلطة اتخاذ 

  )1( .القرارات

بالنظر إلى الصلاحیات المخولة لها في قانون النقد والقرض والمتمثلة في 

  )2( .الصلاحیات الرقابیة والتأدیبیة فهي تعتبر سلطة بأتم معنى الكلمة

  الفرع الثاني

  اللجنة المصرفیة هیئة إداریة

كما سبق وقلنا أن مجلس الدولة اعتبر اللجنة المصرفیة هیئة إداریة إلا أن هناك رأي 

دوجة، إذ اعتبرها جهة قضائیة إداریة متخصصة لما آخر مخالف له، یعتبر ذات طبیعة مز 

دیب "وهذا ما كان رأي الأستاذ   وتكون هیئة إداریة إذا قامت بغیر ذلك ،تمارس سلطتها

  )4(. اللجنة والذي كان عضو في " شو بن عوامرامع"الأستاذ و  )3("سعید

هناك رأي آخر من الفقه یرى بأن الجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة، وهذا ما أیده 

  )5( .، حیث اعتبرها هیئة وطنیة عمومیة ذات طابع إداري"رشید زوایمیة"الأستاذ 

  

                                  

السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي : "تومي نبیلة وعبد االله لیندة، مداخلة بعنوان )1(

، كلیة الحقوق والعلوم "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي: "الملتقى الوطني حول ،"لتبییض الأموال

  .224، ص 2007ماي،  24و 23السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

  .ع السابق، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرج11-03من المر رقم  116إلى  105أنظر المواد من  )2(

  .11بومعیزة مریم، المرجع السابق، ص  )3(

  .117شیخ عبد الحق، المرجع السابق، ص  )4( 

  .11بومعیزة مریم، المرجع السابق، ص  )5(
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فهو ینتقد الرأي القائل، بإضفاء الطابع القضائي على اللجنة المصرفیة وذلك لعدة 

  )1( :اعتبارات

كیلة اللجنة المصرفیة، وبوجود قاضین ضمن التشكیلة لا یعد دلیلا بالنظر إلى تش

قاطعا على طابعها القضائي، ذلك لكون بعض السلطات الإداریة المستقلة تحتوي تشكیلتها 

على قضاة، لكن لا یعطیها المشرع الطابع القضائي، كما هو الحال بالنسبة لمجلس 

  )2(.كیف على أنه سلطة إداریة المنافسة، حیث ضمت تشكیلته قاضیین، إلا أنه

القضائي في مجال العقوبات التأدیبیة، المشرع الجزائري منح بالنسبة للإختصاص 

السلطة العقابیة التأدیبیة لبعض الهیئات الإداریة المستقلة، ومثال ذلك لجنة تنظیم ومراقبة 

إذ تصدر عقوبات تأدیبیة لكنها لا  عملیات البورصة، بحیث منح لها هذا الإختصاص،

  .تكتسي الطابع الإداري لها

قضائیة لا بالنسبة لاستقلالیة الجهاز كدلیل على الطابع القضائي فإن الهیئات ال

ا اللجنة في حد ذاتها فهي قاعدة تضعهلإجراء المواجهة أما بالنسبة  تحتكر هذه الإستقلالیة،

بالنسبة لإجراء تبلیغ القرارات و  بنص تشریعي،لي، ولیس منصوص علیها في نظامها الداخ

حسب قانون الإجراءات المدنیة لیس دلیلا قطعیا على الطابع القضائي، فبالعودة إلى مجلس 

                                  

  .117شیخ عبد الحق، المرجع السابق، ص  )1(

تتمتع بالشخصیة  "مجلس المنافسة"تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب النص « 23المادة تنص  )2(

، مؤرخ 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم من  »القانونیة والإستقلال المالي

 18، صادر في 46، ج ر، عدد 2010أوت  15مؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة  20ي ف

  .2010أوت 
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مستقلة النقد والقرض، نجد یعتمد على هذا الإجراء في بعض قراراته، رغم كونه سلطة إداریة 

  )1( .هو لیس حكرا على القضاءأما بالنسبة للتسبیب ف في المجال البنكي والمالي،

بالنسبة لمصطلح الطعن القضائي، فهو لیس معیار لإضفاء الطابع القضائي للجنة 

المصرفیة، بحیث یعتبر كذلك الطعن الموجه ضد الهیئات الإداریة سبب التعسف في 

  استعمال السلطة على غرار الطعن بالنقض ضد أي قرار نهائي صادر عن هیئة قضائیة

معنى ذلك أن تغییر مصطلح الطعن الإداري بمصطلح الطعن القضائي لا یؤثر على تكییف 

  )2( .ائیة اللجنة المصرفیة، بحیث لا مجال للتظلم والطعن یكون أمام هیئة قض

فیما یخص موقف مجلس الدولة الجزائري حول مسألة التكییف القانوني للجنة  اأم

ماي  8فقد كیفها بأنها هیئة إداریة مستقلة، وذلك ما جاء في قراره الصادر في  المصرفیة،

  )3( .بنك ومحافظ بنك الجزائر یونین، في قضیة بین 2000

                                  

  .13-12، ص ص عجرود وفاء، المرجع السابق )1(

  .13المرجع نفسه، ص  )2(

  :حیث جاء في قرار مجلس الدولة المسبب ما یلي )3(

حیث أنه من الثابت أن القرار المطعون فیه یذكر أن رئیسها صرح قبل مناقشة الموضوع أنها تشكل جهة قضائیة "

  .متخصصة

  .رفیة تشكل هیئة رقابیة وهیئة مهنیةلكن حیث أن الجهات القضائیة تفصل بین الأطراف في حین أن اللجنة المص

حیث أنه من جهة أخرى، فإن الإجراءات المطبق أمام الجهات القضائیة تحدد عن طریق القانون في حین أن أغلبیة 

  .الإجراءات المطبقة أمام اللجنة المصرفیة قد تم تحدیدها عن طریق نظام داخلي

لان یجعل تصنیف قرارها ضمن القرارات الإداریة ومن ثمة یتعین حیث أنه في الخیر الطعن في قرارها یشكل طعن بالبط

  ".القول كما استقر علیه الفقه أن اللجنة المصرفیة تشكل سلطة إداریة مستقلة

، قضیة بین 2000ماي  8، مؤرخ في 002129أنظر قرار مجلس الدولة، ملف رقم  ،14، ص عجرود وفاء: نقلا عن -

  .ومحافظ بنك الجزائر ن بنك،و یونی
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كما أنه أصر على نفس الرأي وكان مؤكدا على أن اللجنة المصرفیة ذات طابع 

ضد ) AIBشركة (ك إداري وذلك في قرار صدر له في قضیة بین الجیریان أنتارنسیونل بن

  )1(. 2003أفریل  01صدر في محافظ البنك المركزي ومن معه، والذي 

وفي الأخیر یمكن القول أن الرأي القائل بأن اللجنة المصرفیة سلطة إداریة مستقلة 

  .هو الأكثر صوابا

  اللجنة المصرفیة هیئة مستقلة: الفرع الثالث

هو عدم الخضوع لأیة رقابة سواء " رشیدزوایمیة "الإستقلالیة حسب مقصود الأستاذ 

كانت رقابة إداریة أو وصائیة، وبغض النظر عما إذا كانت هذه السلطة تتمتع بالشخصیة 

النصوص    وبالعودة إلى، )2(المعنویة أولا، لأنه لا یعتبرها معیار لتحدید درجة الاستقلالیة

الإستقلالیة لكن ب الجزائري لم یعترف لهالمشرع اللجنة المصرفیة نجذ ان اب القانونیة الخاصة

بالمقابل اعترف بها لبعض الهیئات الإداریة المستقلة الأخرى، من بینها لجنة تنظیم عملیات 

هذا لا یعني أنها لا تتمتع بأیة استقلالیة سواء من الجانب العضوي ، و )3(البورصة ومراقبتها

                                  

  :حیث جاء في نص هذا القرار ما یلي )1(

من القانون  02فقرة  155حیث ومن جهة أخرى فإن هذا القرار المتخذ بمبادرة من اللجنة المصرفیة عملا بالمادة " 

وما یلیها  156لمادة المذكور لا یشكل تدبیرا ذا طابع تأدیبي وإنما تدبیرا إداریا لا یخضع للإجراءات المنصوص علیها في ا

  "من القانون

) AIBشركة (، ألجیریان أنترناسیونال بنك 2003أفریل  1قرار مجلس الدولة، : أنظر ،15، ص عجرود وفاء: نقلا عن -

  .84، ص 2005، 06ضد محافظ البنك المركزي ومن معه، مجلة مجلس الدولة، عدد 

 .16بومعیزة مریم، المرجع السابق، ص   )2(

سلطات الضبط : "، الملتقى الوطني حول"مدى استقلالیة اللجنة المصرفیة وظیفیا: "حكیمة، مداخلة بعنواندموش  )3(

  .80، ص 2007ماي  24و 23، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي "المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
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ع من خلال البحث عن الإستقلالیة أو الوظیفي، وذلك ما تم التطرق إلیه في هذا الفر 

  ).ثانیا(، والإستقلالیة الوظیفیة لها )أولا(العضویة للجنة المصرفیة 

  الإستقلالیة العضویة للجنة المصرفیة: أولا

بالنظر إلى النصوص القانونیة المكرسة للجنة المصرفیة نجد ما یلتمس الإستقلالیة 

  .العضویة لها ونجد ما یقید هذه الإستقلالیة

  :ستقلالیة العضویة للجنةالإمظاهر  -1

إن استقلالیة اللجنة المصرفیة من الناحیة العضویة تكمن في مجموعة من العناصر 

والشروط تتوفر في صفة أعضائها وطریقة تعیینهم بالإضافة إلى المدة الممنوحة لهم لأداء 

  )1( .مهامهم

  :صفة أعضاء اللجنة وطریقة تعیینهم -أ

اللجنة المصرفیة المختلفة وطرق تعیینهم مظهر من مظاهر تعتبر صفة أعضاء 

  .الإستقلالیة العضویة لهذه الأخیرة

  :صفة أعضاء اللجنة -1-أ

یعتبر الطابع الجماعي وتعدد أعضاء اللجنة المصرفیة ومراكزهم القانونیة مظهر 

حیث بالنظر إلى تشكیلة الجنة نجدها تحتوي على  یدعم ویؤكد الإستقلالیة العضویة لها،

  )2( .أعضاء كل منهما ینتمي إلى قطاع معین

                                  

ادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شه )1(

  .92، ص 2009للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

  .41بومعیزة مریم، المرجع السابق، ص  )2(
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، المعدلة بموجب الأمر رقم 11-03من الأمر رقم  106بالرجوع إلى نص المادة 

  )1( :والتي تنص على ما یلي 10-04

  :تتكون اللجنة المصرفیة من«

 .المحافظ -

 .كفاءتهم في المجال المالي والمصرفي والمحاسبيأعضاء یختارون بحكم ) 3(ثلاثة  -

ینتدب الأول من المحكمة العلیا ویختاره رئیسهما الأول، وینتدب الثاني ) 2(قاضیین  -

 .من مجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

 .نممثل عن مجلس المحاسبة یختاره هذا المجلس من بین المستشارین الأولی -

  .»عن الوزیر المكلف بالمالیةممثل  -

، وأن التعدد یعزز ویقوي متعدد لأعضاءالسابق أن عدد ا حیث نلاحظ من النص

استقلالیة اللجنة، بالإضافة إلى اختلاف صفات أعضاء اللجنة واختلاف القطاعات التي 

وبذلك فهي تقوم بدورها وعملها  ینتمون إلیها، وهذا مظهر من مظاهر الإستقلالیة العضویة،

  )2( .الرقابي على أكمل وجه، ضمانا للاستقلالیة والحیاد

  

  

                                  

  .، یتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، المرجع السابق11-03من الأمر رقم  106المادة  )1(

، الملتقى "الأبعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي" :حسین نوارة، مداخلة بعنوان )2(

 23، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي: "الوطني حول

  .73، ص 2007ماي  24و
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  :طریقة تعیین أعضاء اللجنة -2-أ

للسلطات طریقة تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة بصفة خاصة، أو بالنسبة لإن 

حیث كانوا  الإداریة المستقلة بصفة عامة أهمیة كبرى، تعطي مظهرا لاستقلالیة اللجنة،

یعینون من قبل قانونیا من طرف الحكومة، لكن بعد التعدیلات فقد أصبحوا یعینون من 

  )1( .طرف رئیس الجمهوریة

ها من طرف رئیس الحكومة بموجب بالنسبة للجنة المصرفیة فقد كان یعین أعضاؤ 

القرض المتعلق بالنقد و  10-90من القانون رقم  144/4مرسوم، وذلك ما تنص علیه المادة 

، لكن بعد التعدیل خولت هذه الصلاحیة إلى رئیس الجمهوریة وذلك ما تنص علیه )الملغى(

وهذا ما ) المعدل والمتمم(المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر  106و 53المادتین 

  )2( .یعزز استقلالیتها

  :تحدید مدة العهدة للرئیس والأعضاء - ب

تعتبر مدة العهدة عنصر مهم لاستقلالیة أعضاء اللجنة المصرفیة من الناحیة 

أو تسریحهم الا في حالة العضویة، بحیث یفضل هذا العنصر لا یمكن عزلهم أو وقفهم 

  )3( .من طرف الجهة المعنیةارتكابهم لأخطاء جسیمة و ذلك 

) 5(التي تقدر بخمسة  فقد حدد المشرع مدة العهدة بالنسبة لأعضاء اللجنة المصرفیة

سنوات، وذلك دون المحافظ الذي لم یقید من حیث المدة وذلك بعد التعدیل الجدید، وبالتالي 

                                  

  .73حسین نوارة، المرجع السابق، ص  )1(

  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه )2(

  .94فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص  )3(
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فهو یمكن عزله في أي وقت كان، فتحدید مدة انتداب رئیس اللجنة وأعضائها یعد من بین 

  )1( .المظاهر والمقاییس التي یعتمد علیها لإبراز الإستقلالیة

  :الحیاد مبدأتكریس  -ج

من أجل ضمان استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة بصفة عامة واللجنة المصرفیة 

بصفة خاصة، إستوجب ذلك احترام مبدأ الحیاد الذي یتضمن نظام التنافي الذي قد یكون 

  )2( .مطلقا أو نسبیا

بالنسبة لنظام التنافي المطلق یكون عندما تكون وظیفة أخرى سواء كانت خاصة أو 

عمومیة، وكذلك أي نشاط مهني، بالإضافة إلى كل عهدة إنتخابیة، وكذا امتلاك الأعضاء 

للمصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، تتنافى مع وظیفة أعضاء أجهزة إدارة سلطات 

  )3( .الضبط المستقلة

فقد طبق هذا النظام على بعض السلطات الإداریة المستقلة، من بینها لجنة ضبط 

بالنسبة لنظام التنافي النسبي فقد طبقه المشرع هو الآخر على  ، وباء والغازقطاع الكهر 

من  14، من بینها اللجنة المصرفیة، إذ تنص المادة )4(بعض السلطات الإداریة المستقلة

تتنافى وظیفة المحافظ مع كل عهدة «: المتعلق بالنقد والقرض على أنه 11-03 رقم مرالأ

                                  

سلطات الضبط : "، الملتقى الوطني حول"السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الإستقلالیة: "حدري سمیر، مداخلة بعنوان )1(

  .48، ص 2007ماي  24و 23، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي "المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

  .49المرجع نفسه، ص  )2(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(

على أنه تتنافى وظیفة  03-03من الأمر رقم  29نجد مجلس المنافسة حیث تنص الفقرة الأخیرة من المادة : من أمثلة )4(

  .عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر
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حكومیة وكل وظیفة عمومیة وكذلك الأمر بالنسبة لوظیفة نائب انتخابیة وكل وظیفة 

  .المحافظ

لا یمكن المحافظ ونواب المحافظ أن یمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظیفة أثناء 

عهدتهم، ما عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي أو المالي 

  )1(.»أو الإقتصادي

طبقه  لنص أن المشرع الجزائري كرس نظام التنافي النسبي، بحیثویلاحظ من هذا ا

حفاظ ونوابه فقط، دون بقیة الأعضاء الثلاثة ملین في العلى بعض الأعضاء فقط، المتمث

الذین یتم اختیارهم بحكم كفاءتهم في المجال المالي المصرفي والمحاسبي وممثل عن مجلس 

لیة، أما فیما یخص القاضیین اللذین ینتدبان المحاسبة، وممثل عن الوزیر المكلف بالما

فیطبق علیهم نظام التنافي نظرا لما یتمتعان به من مركز قانوني وهذا ما نصت علیه المادة 

  )2( .11-04من القانون العضوي  18

ویلاحظ على ما سبق على أنه یمكن لأعضاء اللجنة المصرفیة التداول في قضایا 

المتعلق بحالات التنافي  01-07قبل أن یصدر المشرع الأمر ، لكن ذلك )3(لهم مصالح فیها

، بحیث كرس نظام التنافي المطلق على )4(والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف

                                  

  .ق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع السابق، یتعل11-03من الأمر رقم  2، 14/1المادة  )1(

یمنع كل قاض، مهما كان وضعه القانوني، أن یملك في مؤسسة، بنفسه أو بواسطة الغیر «: على أنه 18تنص المادة  )2(

من  »القضاء بصفة عامة ةتحت أیة تسمیة، مصالح یمكن أن تشكل عائق للممارسة الطبیعیة لمهامه، أو تمس باستقلالی

 8، صادرة في 57، یتضمن نظام القضاة، ج ر ،عدد 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 11- 04القانون العضوي رقم 

  .2004سبتمبر 

  .42عجرود وفاء، المرجع السابق، ص  )3(

، یتعلق بحالات التنافي والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب 2007مارس  01المؤرخ في  01- 07أمر رقم  )4(

  .2007مارس  07، الصادر في 63عدد  والوظائف، ج ر،
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: فقد جاء في نص المادة الأولى منه على أنه، )1(جمیع أعضاء سلطات الضبط المستقلة

والإلتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب یهدف هذا الأمر إلى تحدید حالات التنافي «

  .والوظائف

من الهیئات أي وظیفة علیا للدولة یمارسونها ضویطبق على شاغلي منصب تأطیر 

والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، بما فیها الشركات المختلطة التي تحوز 

توى سلطات الضبط أو كل هیئة على الأقل من رأس المال وكذا على مس %50فیها الدولة 

  .»عمومیة أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكیم

دون المساس بحالات «: التي تنص على أنه من نفس الأمر 02بالإضافة إلى المادة 

التنافي المنصة علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما، یمنع شاغلوا المناصب والوظائف 

ي المادة الأولى أعلاه، من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم، بأنفسهم أو المذكورون ف

بواسطة أشخاص آخرین داخل البلاد أو خارجها، مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي 

یتولون مراقبتها أو الإشراف علیها أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد  

  .»صفقة معها

غیر بعد هذا التعدیل وأصبح نظام التنافي مفروض على كافة ت الأمروبذلك فإن 

أعضاء الضبط المستقلة، وأن الأمر تغیر كلیا حیث أصبح هذا النظام معمول به حتى بعد 

                                  

  .47بومعیزة مریم، المرجع السابق، ص   )1(
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من الأمر رقم  03وهذا ما جاء في نص المادة ) 2(انتهاء مهام الأعضاء وذلك لمدة سنتین 

  )1( .المناصب والوظائف لخاصة ببعضالمتعلق بحالات التنافي والإلتزامات ا 07-01

  :حدود الإستقلالیة العضویة للجنة -2

اعترف المشرع الجزائري لأغلب السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال 

  الإقتصادي والمالي باستقلالیة العضویة إلا أنها استقلالیة نسبیة، من بینها اللجنة المصرفیة

هذه الأخیر في غیاب تعدد جهات تعیین واقتراح أعضاء  بحیث تظهر حدود إستقلالیة

اللجنة، عدم تحدید مدة عهدة رئیس اللجنة بالإضافة إلى عدم تحدید كیفیة تجدید عهدة 

  .الأعضاء وإنهائها

  :غیاب تعدد جهات تعیین واقتراح أعضاء اللجنة -أ

بموجب مرسوم رئاسي وهذا یعني عدم  یتم تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة ورئیسهما،

تدخل الحكومة في تعیین تشكیلة اللجنة، لكن هذا عكس لجنة تنظیم عملیات البورصة 

، وغیاب تعدد جهات تعیین واقتراح أعضاء اللجنة المصرفیة یعتبر من المظاهر )2(ومراقبتها

رنسا، حیث نجد أن التي تحد من درجة استقلالیتها، وذلك مقارنة مع اللجنة المصرفیة في ف

  )3( .یتم من جهات مختلفة، وهذا ما یدعم استقلالیتها العضویة) 06(تعیین أعضائها الستة 

  

                                  

لا یمكن أن یمارس شاغلوا المناصب والوظائف المذكورون ... « :أنه على 01-07من الأمر رقم  03 دةنصت الما )1(

اریا أو نشاطا مهنیا أیا كانت نشاطا استش) 2(في المادة الأولى أعلاه، عند نهایة مهمتهم، لأي سبب كان، ولمدة سنتین 

  .»...طبیعته

  .50حدري سمیر، المرجع السابق، ص  )2(

  .99فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص  )3(



 والحذر الحیطة قواعد على الرقابة                                                                      : الثاني الفصل

 

 
 
 - 81 - 

  :عدم تحدید مدة عهدة رئیس اللجنة - ب

إن أعضاء اللجنة المصرفیة یعینون لمدة خمس سنوات، وذلك ما جاء في نص 

لكن هذه الأخیر لم تشیر إلى  المتعلق بالنقد والقرض، 11-03 رقم من الأمر 106المادة 

مدة انتداب رئیس اللجنة، وبالتالي هو عرضة للعزل في أي وقت وهذا یمس باستقلالیة 

  )1( .اللجنة

  :كیفیة تجدید عهدة الأعضاء وإنهائهاعدم تحدید  -ج

نجذه المتعلق بالنقد و القرض  11-03من الأمر رقم  106بالرجوع إلى نص المادة 

سنوات، لكن مقابل ذلك فهو لم  هي خمسأعضاء اللجنة المصرفیة و تداب قد حدد مدة ان

دید أسباب إنهاء عضویة أعضاء د هذه المدة، بالإضافة إلى عدم تحر إلى كیفیة تجدییشی

  )2( .اللجنة خلال مدة انتدابهم

  .وذلك ما یحد من الإستقلالیة العضویة للجنة المصرفیة

  رفیةتقلالیة الوظیفیة للجنة المصالإس: ثانیا

بالنظر إلى النصوص القانونیة المكرسة للجنة المصرفیة نجد ما یلتمس الإستقلالیة 

  .الوظیفیة لها، ونجد ما یقید هذه الإستقلالیة

  

  

                                  

  .101فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص  )1(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
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  :الإستقلالیة الوظیفیة للجنةمظاهر  -1

  إن استقلالیة اللجنة المصرفیة من الناحیة الوظیفیة، تكمن في مجموعة من العناصر

في وضع اللجنة المصرفیة لنظامها الداخلي، وعدم تدخل السلطة التنفیذیة في مجال  وتتمثل

  .اختصاص اللجنة المصرفیة

  :وضع اللجنة المصرفیة لنظامها الداخلي -أ

جنة المصرفیة، هو وضعها لمن المظاهر التي تدعم الإستقلالیة الوظیفیة لدى ال

ركتها في ذلك جهة أخرى، فقد أصدرت وتحدیدها لنظامها الداخلي بشكل منفرد ودون مشا

المتعلق  1993دیسمبر  6المؤرخ في  01-93اللجنة المصرفیة في هذا الشأن القرار رقم 

ویحتوي هذا الأخیر على قواعد سیر الخصومة التأدیبیة أمام اللجنة ، )1(بتنظیم عملها

اللجنة، تحدید ومتمثلة في قواعد متعلقة بكیفیة ضمان حقوق الدفاع، اجتماعات أعضاء 

مواعید وتبلیغ القرارات، إذ یعتبر هذا القرار ذو أهمیة كبیرة وذلك نظرا لقیمة وأهمیة القواعد 

  )2( .04-05التي أتى بها، وقد تم تعدیله وإتمامه بموجب القرار رقم 

  :عدم تدخل السلطة التنفیذیة في مجال اختصاص اللجنة المصرفیة - ب

ستقلالیة الوظیفیة للجنة المصرفیة نجد عدم تدخل من بین الركائز التي تدعم الإ

وإقصاء السلطة التنفیذیة في مجال اختصاص اللجنة ویتبین ذلك من خلال إنفرادها بسلطة 

الرقابة بالإضافة إلى السلطة التأدیبیة، وكذا عدم تدخل السلطة التنفیذیة في تعدیل أو إلغاء 

                                  

، لسنة 24، مجلة إدارة، عدد "وجه جدید لدور الدولة السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي،"بن لطرش منى،  )1(

  .81، ص 2002

  .81دموش حكیمة، المرجع السابق، ص  )2(
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نة المصرفیة برقابة البنوك والمؤسسات المالیة القرارات الصادرة عن اللجنة، حیث تقوم اللج

  )1( .بالخصوص السلطة التنفیذیةو وذلك دون تدخل سلطة أخرى 

بالإضافة إلى ذلك أعطى المشرع لهذه اللجنة سلطة أخرى متمثلة في السلطة 

التأدیبیة، بحیث تمارسها دون تدخل السلطة التنفیذیة، فهي تقوم بمعاقبة البنوك والمؤسسات 

ذلك ، ومقابل )2(لیة التي هي تحت رقابتها، إذا خالفت القواعد المنظمة للنشاط المصرفيالما

حدد المشرع لها العقوبات التي توقعها في حالة مخالفة هذه القواعد، وذلك دون تدخل 

  )3( .السلطة التنفیذیة

عدم تدخل السلطة التنفیذیة في اختصاصات اللجنة المصرفیة یدعم فإن  وعلیه    

  .الاستقلالیة الوظیفیة لها

بالإضافة إلى ذلك فإن قرارات اللجنة المصرفیة غیر قابلة للتعدیل أو الإلغاء من 

لكن مقابل ذلك خول المشرع لمجلس الدولة حق النظر في الطعون ، طرف السلطة التنفیذیة

 11-03 رقم من الأمر 107/2وذلك ما جاء في نص المادة ، المقدمة ضد بعض قراراتها

  )4( .المتعلق بالنقد والقرض

  وبذلك فإن عدم تدخل السلطة التنفیذیة في إلغاء وتعدیل قرارات اللجنة المصرفیة

  .یدعم استقلالیتها الوظیفیة

                                  

المرجع  ، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،11-03، من الأمر رقم 110، 109، 108، 105أنظر المواد  )1(

  .السابق

  .83دموش حكیمة، المرجع السابق، ص  )2(

  .، یتعلق بالنقد والقرض،  المعدل والمتمم، المرجع السابق11-03من الأمر رقم  115إلى  11اد من أنظر المو  )3(

تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقت أو مصفي «: من الأمر نفسه على ما یلي 107/2تنص المادة  )4(

  .»والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائي
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  :الإستقلالیة الوظیفیة للجنةحدود  -2

على الرغم من الإستقلالیة الوظیفیة الممنوحة للجنة المصرفیة، إلا أنها مقیدة 

إذ تتمثل هذه القیود في عدم اعتراف المشرع لها بالشخصیة المعنویة والإستقلال  ومحدودة،

  .المالي، بالإضافة إلى إعداد التقریر السنوي

  :عدم اعتراف المشرع بالشخصیة المعنویة للجنة -أ

إن المشرع الجزائري قد اعترف بالشخصیة المعنویة لمعظم السلطات الإداریة المستقلة 

جال الإقتصادي والمالي، لكن هناك من لم یعترف لها بذلك من بینها اللجنة الضابطة في الم

  )1( .المصرفیة

  رغم القول بأن الشخصیة المعنویة لیست معیار دقیق لقیاس مدى استقلالیة اللجنة

أن لها أهمیة كبیرة في التأثیر بنسبة معینة لكن بالنظر إلى ما ترتبه الشخصیة المعنویة نجد 

  )2( .الإستقلالیة من الجانب الوظیفيفي إظهار 

عدم إعتراف المشرع بالشخصیة المعنویة للجنة فهي لا تتمتع بما یترتب عنها من ول

وأهلیة التعاقد بالإضافة إلى مسؤولیة الدولة وهذا ما یحد من إستقلالیتها أهلیة التقاضي، 

  )3( .الوظیفیة

  

  

                                  

  .57سمیر، المرجع السابق، ص  حدري )1(

  .103فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص  )2(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(
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  :عدم اعتراف المشرع بالاستقلال المالي للجنة - ب

لم یعترف المشرع الجزائري بالاستقلال المالي للجنة المصرفیة، وذلك ما جعلها تعتمد 

كلیة ومطلقة على موارد الدولة لتمویل الخدمات والأعمال التي تؤدیها، وذلك أیضا ما بصفة 

كون غیاب هذا العنصر  ینقص ویحد من إستقلالیتها الوظیفیة، ویجعل إستقلالیتها نسبیة،

  )1(.یجعلها تابعة للسلطة التنفیذیة

  :إعداد تقریر سنوي -ج

یعتبر هذا المظهر من المظاهر المقیدة لحریة واستقلالیة السلطات الإداریة المستقلة 

في القیام بنشاطها، وذلك كنتیجة للرقابة التي تقوم بها الحكومة على النشاطات السنویة 

التي تكرس اللجنة المصرفیة وبالنظر إلى النصوص القانونیة ، )2(مستقلةللسلطات الإداریة ال

التقریر السنوي، بحیث یقوم محافظ بنك یفهم منها ضمنیا بأن المشرع أوجب علیها إعداد 

الجزائر بإرسال تقریر حول وضعیة مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة وحول الإشراف 

  )3( .ویكون ذلك بصفة دوریة المصرفي إلى رئیس الجمهوریة،

  المطلب الثاني

  صلاحیات اللجنة المصرفیة

خول المشرع الجزائري للجنة المصرفیة صلاحیات واسعة من أجل ضبط المهنة  

القرارات التأدیبیة لكن بالمقابل تخضع هذه  واتخاذ ةالمصرفیة تتمثل في صلاحیة الرقاب

الفرع (في هذا المطلب، الصلاحیات الرقابیة  إلیهتم التطرق  القرارات لرقابة القضاء، وهذا ما

                                  

  .86دموش حكیمة، المرجع السابق، ص  )1(

  .59حدري سمیر، المرجع السابق، ص  )2(

  .88دموش حكیمة، المرجع السابق، ص  )3(
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اللجنة  قرارات وأخیرا الرقابة القضائیة على) الفرع الثاني(لاحیات التأدیبیة والص) الأول

  ).الفرع الثالث(المصرفیة 

  الفرع الأول

  الصلاحیات الرقابیة للجنة المصرفیة

نص قانون النقد والقرض على أن اللجنة المصرفیة مكلفة بمراقبة مدى احترام البنوك 

ة التي تخضع لها، ولهذه الرقابة مجال معین تطبیق القوانین والأنظملوالمؤسسات المالیة 

تم تناوله في هذا الفرع  ذلك تستعمل اللجنة وسائل لتطبیق رقابتها، وهذا ما إلى بالإضافة

، مجال رقابة اللجنة )أولا(ال رقابة اللجنة المصرفیة من حیث الأشخاص المتمثل في مج

  ).ثالثا(و وسائل رقابة اللجنة المصرفیة  )ثانیا(المصرفیة من حیث الموضوع 

  من حیث الأشخاص للجنة المصرفیةارقابة مجال : أولا

لكن المشرع تنصب أساسا على البنوك والمؤسسات المالیة  اللجنة المصرفیةإن رقابة 

ولتفعیل هذه الرقابة قد مد المجال الرقابي إلى غیر المؤسسات التي تمارسه عادة وهذا ما 

  )1( .المتعلق بالنقد و القرض 11-03رقم الأمر من  105جاء في نص المادة 

  :البنوك والمؤسسات المالیة -1

نظم قانون النقد والقرض نشاط البنوك والمؤسسات المالیة باعتبارها مؤسسات تمارس 

عملیة القرض بشكل عادي، وهي لا تتمتع بهذه الصفة إلا بعد خضوعها للإجراءات التي 

المتعلق بالنقد  11-03 رقم من الأمر 66یفرضها قانون النقد والقرض من خلال المادة 

                                  

وتكلف بما  »اللجنة«تؤسس لجنة تدعى في طلب النص «: یليعلى ما  11- 03من الأمر رقم  105تنص المادة  )1(

  .»...مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها: یأتي
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لجنة المصرفیة مدى تطبیق القوانین والأنظمة من طرف البنوك ال، وعلیه تراقب )1(والقرض

وكذا فروع مؤسسات القرض المقیمة بالجزائر  ،والمؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري

  .والتابعة لمؤسسات أجنبیة

   :الغیر غیر المؤهل لممارسة النشاط البنكي -2

الأصل أن رقابة اللجنة المصرفیة للنشاط البنكي یكون على المؤسسات المخولة قانونا 

لممارستها وهي البنوك والمؤسسات المالیة، وبما أن النشاط البنكي أصبحت تمارسه أشخاص 

الصفة، مما أدى بالمشرع إلى تمدید مجال الرقابة إلى خارج نطاق البنوك لیس لهم هذه 

  )2( .والمؤسسات المالیة

وبالتالي یمكن للجنة المصرفیة أن تراقب مساهمات الأشخاص الذین یسیطرون على 

بنك أو مؤسسة مالیة وإلى الفروع التابعة لها بشكل مباشر أو غیر مباشر، إضافة إلى ذلك 

  )3( .تتسع هذه الرقابة لتشمل فروع الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج

   المصرفیة من حیث الموضوعمجال رقابة اللجنة  :ثانیا

تؤسس «: المتعلق بالنقد والقرض على أنه 11- 03 رقم من الأمر 105تنص المادة 

  : ، وتكلف بما یأتي»اللجنة«لجنة مصرفیة تدعى في طلب النص 

مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة  -

 .علیها

                                  

تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمهور «: على ما یلي 11-03من الأمر رقم  66تنص المادة  )1(

  .»القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائلوعملیات 

  .، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع السابق11- 03من الأمر  2و 1الفقرة  110أنظر المادة  )2(

  .الفقرة الأخیرة من الأمر نفسه 110أنظر المادة  )3(
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 .الإخلالات التي تتم معاینتهاالمعاقبة على  -

تها ضعیاتفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة و 

  .المالیة

  .ر على احترام قواعد حسن سیر المهنةوتسه

عند الإقتضاء، المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو  تعاینكما 

العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها اعتمادهم، وتطبق علیهم المؤسسة المالیة دون أن یتم 

  .»في هذا الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیة والمدنیة

وعلیه فإن اللجنة المصرفیة تكلف بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة 

للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تخضع لها وكذا تقوم بتفحص شرط استغلال البنوك 

وعلاوة على ذلك تسهر اللجنة على والمؤسسات المالیة والسهر على نوعیة وضعیتها المالیة 

  :القوانین والأنظمة والتي سیتم تفصیلها كما یلياحترام قواعد حسن سیر 

  :رقابة تطابق العملیات المصرفیة مع القوانین والأنظمة -1

تقوم اللجنة المصرفیة بمراقبة مدى التزام البنوك والمؤسسات المالیة بتطبیق الأحكام 

العملیات  التشریعیة والتنظیمیة بصفة سلیمة، والتأكد من تطابق العملیات التي تقوم بها مع

من قانون النقد والقرض، وفي حالة ثبوت مخالفات  68إلى  66البنكیة الواردة في المواد من 

  )1( .تقوم اللجنة بتطبیق العقوبات الساریة المفعول

  

                                  

مجال البنوك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  عمیور فرحات، مكانة القاضي الإداري في )1(

  .78، ص 2006، 2005الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الإقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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  :فحص اللجنة لشروط استغلال البنوك ووضعیتها المالیة -2

مؤسسات القرض وتعتمد  تقوم اللجنة بمراقبة قواعد السیولة والملاءة التي تتمتع بها

اللجنة عند ممارستها لرقابتها على الوثائق المنصوص علیها في القانون التجاري وقانون 

النقد والقرض، مثل تقریر مجلس الإدارة، حسابات الخسائر والأرباح، المعلومات خارج 

  )1( .المیزانیة، تقاریر محافظي الحسابات أو تقاریر الرقابة

  :قواعد حسن سیر المهنة البنكیة السهر على احترام -3

لم ینظم المشرع من خلال قانون النقد والقرض قواعد أخلاقیات المهنة البنكیة كما 

  )2(من هذا القانون 80فعل في قانون أخلاقیات المحاماة وغیرها، حیث نجد نص المادة 

سات القرض یحدد فقط الشروط الأخلاقیة الواجب توافرها في المؤسسین أو الممتلكین لمؤس

  .)3(من نفس القانون أكدت على ضرورة الإلتزام بالسر المهني 117إضافة إلى أن المادة 

  وسائل رقابة اللجنة المصرفیة  :ثالثا

تستعمل اللجنة المصرفیة عند ممارستها لصلاحیاتها الرقابیة نوعین من الوسائل إما 

  .الرقابة على المستندات أو الرقابة في أماكن البنوك

  :الرقابة على المستندات -1

البنك المركزي یكلف «فإن  )ملغى( 10-90من القانون  148فحسب نص المادة 

تندات وفي مراكز من المساللجنة المصرفیة وبواسطة مستخدمیه بتنظیم الرقابة انطلاقا 

                                  

  .78عمیور فرحات، المرجع السابق، ص )1(

  .عدل والمتمم، المرجع السابق،  یتعلق بالنقد والقرض، الم11-03من الأمر رقم  80أنظر المادة  )2(

  .من الأمر نفسه 117أنظر المادة  )3(
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البنوك والمؤسسات المالیة، ویمكن للجنة المصرفیة بأن تكلف بأي عمل من تختاره من 

  .»الأشخاص

مكملة للمادة المتعلق بالنقد والقرض  11-03مر من الا 108وقد أضافت المادة 

الوثائق تخول اللجنة المصرفیة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة بناء على «: السابقة بقولها

  .»وفي عین المكان

) ملغى( 10-90من القانون  148نلاحظ أنه یوجد اختلاف بین المادتین ففي المادة 

هو الذي یقوم بالرقابة انطلاقا من المستندات لكن لحساب اللجنة بنك الجزائر نجد 

اللجنة المصرفیة هي المكلفة  فان، 11-03رقم  الأمرمن  108المصرفیة، أما في المادة 

)1(بمراقبة البنوك والمؤسسات المالیة
من نفس  108لمادة إلا أن المشرع في الفقرة الثانیة ل ،

  )2( .هو الذي یقوم بتنظیم هذه المراقبةنص على أن بنك الجزائر ، الأمر

على الوثائق المستندات من خلال  تنصبوتقوم اللجنة المصرفیة برقابة مستندیة 

البیانات والإیضاحات التي تقدم من طرف البنوك بطلب من اللجنة المصرفیة لتساعدها في 

إضافة إلى مطالبة البنوك بتصحیح النشریات التي تحتوي ، القیام بمهامها على أكمل وجه

على بیانات غیر صحیحة، كما أن رقابة اللجنة المصرفیة تمتد إلى أي شخص سواء كان 

  )3( .یسیطر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على هذه البنوك

                                  

  .108حدید أمیرة، المرجع السابق، ص  )1(

یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة، لحساب ... «: على ما یلي 11-03من الأمر رقم  108/2تنص المادة  )2(

  .»اللجنة، بواسطة أعوانه

  .118- 117السابق، ص ص بوالخضرة نورة، المرجع  )3(
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وتتجلى خصائص هذه الرقابة في كونها رقابة شاملة تهم كل البنوك وكذلك رقابة 

  )1( .یة للوثائق المحاسبیة والوقائیةدور 

وتكمن أهمیة الرقابة على الوثائق والمستندات نظرا لكونها تسهل مهام البنوك لتوحید 

منهجیة المعطیات بینها، أما الهدف من فحص هذه المستندات هو التحقق من احترام قواعد 

  )2( .الحیطة والحذر من طرف الخاضعین للرقابة

  :أماكن البنوكرقابة في ال -2

إن اللجنة المصرفیة بعد إجرائها للرقابة المستندیة ودراسة هذه الوثائق والمعلومات 

وإذا استلزم الوضع تعمیق التحریات  ،فإنها تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في اتخاذ إجراءات

  )3(.قةن المكان لأجل التحقیق والتحري والمعاینة بصفة دقیإنها تقوم بإرسال أعوانها إلى عیف

سلطات اللجنة المصرفیة في حالة  حیوضوتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم 

الأزمات المالیة التي قد یواجهها البنك، لأن القواعد المختلفة والرقابة الناجحة لا تعني 

بخلاف الفقه الفرنسي الذي أعطى للجنة المصرفیة  ،الإحتیاط التام من المخاطر البنكیة

في حالة وجود أزمات بحیث تضاعف رقابتها وتقوم بالبحث على  ة جداواسعسلطات 

  )4( .المعلومات الكافیة التي تسببت بالوصول لهذه الحالة العصبیة

                                  

  .149حدید أمیرة، المرجع السابق، ص  )1(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(

  .156قاصدي صورایا، المرجع السابق، ص  )3(

  .166المرجع نفسه، ص   )4(
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وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة في الوثائق المحاسبیة 

  )1( .الیة إلى اللجنة المصرفیةوالوقائیة التي یتم إرسالها من طرف البنوك والمؤسسات الم

  الفرع الثاني

  الصلاحیات التأدیبیة للجنة المصرفیة

 نتیجة مخالفة البنوك والمؤسسات المالیة أوامر اللجنة المصرفیة وتحذیراتها یؤدي بها

إلى استعمال طرق ردعیة حتى تلزم على البنوك احترام القوانین والتنظیمات التي یضعها 

  )2( .مجلس النقد والقرض إضافة إلى تعلیمات بنك الجزائر

إن الغایة من ممارسة السلطة القمعیة، غایة وقائیة فالجزاء وحده لا یعد كافیا لضمان 

حیث تقوم اللجنة  ،ر القواعد الوقائیة لتحقیق ذلكاحترام القواعد القانونیة لذلك لابد من تواف

إضافة إلى الغایة الردعیة حیث تظهر اللجنة المصرفیة بتحذیر البنك أو المؤسسة المالیة، 

عن تلقیهم  وهي تمارس سلطتها التأدیبیة كأنها تعطي درسا لكل بنك أو مؤسسة مالیة

  )3( .قیامهم بإجراء العملیات المصرفیةرق القوانین والأنظمة عند المصیر ذاته في حالة خ

 )أولا( تقوم اللجنة المصرفیة نتیجة قیامها بالعملیات الرقابیة باتخاذ تدابیر إداریة

) ثالثا(أو المقررة للمؤسسة المصرفیة ) ثانیا(سواءا تلك المقررة لممثلي البنك  وعقوبات تأدیبیة

  .تختلف درجة شدتها حسب المخالفات المرتكبةو 

  

                                  

  .152حدید أمیرة، المرجع السابق، ص  )1(

  .307آیت وازو زاینة، المرجع السابق، ص  )2(

  .103- 102المرجع السابق، ص ص  بومعیزة مریم، )3(
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  التدابیر الإداریة: أولا

تتجلى التدابیر الإداریة في التحذیر ودعوة الخاضعین لرقابتها لاتخاذ تدابیر معینة 

  .بالإضافة إلى تعیین قائم بالإدارة مؤقت وأخیرا تعیین مصفي

  :التحذیر -1

المؤسسات الخاضعة لرقابتها نتیجة إخلالهم  تقوم اللجنة المصرفیة بتحذیر مسؤولي

بقواعد حسن سیر سلوك المهنة، ویكون هذا الإجراء بعد إنذارهم بتقدیم التفسیرات والمبررات 

  )1( .المتعلق بالنقد و القرض 11-03 رقم من الأمر 111المطلوبة حسب نص المادة 

  :دعوة الخاضعین لرقابتها لاتخاذ تدابیر معینة -2

ة بتصحیح وضعها ة المصرفیة أن تقوم بدعوة البنوك والمؤسسات المالییمكن للجن

لإعادة توازنها المالي أو لتصحیح أسالیب إدارتها، وهذا قصد إعطائها الفرصة المالي أو 

، وكذلك یمكنها أن تأمر مؤسسات القرض بنشر بیانات )2(اللازمة لمعالجة كیفیات تسییرها

لمنشورة في جریدة الإعلانات القانونیة حسب نص المادة تصحیحیة حول حساباتها السنویة ا

  )3( .المتعلق بالنقد والقرض 11-03 رقم من الأمر 103

  

  

                                  

إذا اختلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد «: على ما یلي 11-03من الأمر رقم  111تنص المادة  )1(

  .»حسن سیر المهنة، یمكن اللجنة أن توجه لها تحذیرا، بعد إتاحة الفرصة لمسیري هذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتهم

  .119لمرجع السابق، ص بوالخضرة نورة، ا )2(

  .، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع السابق11- 03من الأمر رقم  103انظر المادة  )3(
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  :تعیین قائم بالإدارة مؤقت -3

من ضمن صلاحیات اللجنة المصرفیة في إطارها الرقابي أن تتخذ اتجاه بنك أو 

 مرمن الأ 107/2علیه المادة  مؤسسة مالیة إجراء تعیین قائم بالإدارة مؤقت وهذا ما نصت

  )1( .المتعلق بالنقد والقرض 11-03 رقم

بأحكام تفصیلیة حیث بینت كیفیة تعیین  الأمرمن نفس  113/2كدته المادة وهذا ما أ

  :القائم بالإدارة مؤقت والأسباب المؤدیة إلى ذلك

یبادر مسیري المؤسسة المهنیة بتعیین قائم بالإدارة مؤقت إذا أصبح من  :الحالة الأولى -أ

  .غیر الممكن ممارسة مهامهم في ظروف عادیة داخل المؤسسة

تبادر اللجنة المصرفیة بتعیین قائم بالإدارة إذا أصبح من غیر الممكن : الحالة الثانیة -ب

ء في تسییر المؤسسة أو أو عند ملاحظتها سو  ،تسییر المؤسسة المهنیة بشكل عادي

  )2(.لمعاناتها من ظروف اقتصادیة معینة

  :تعیین مصفي -4

یمكن للجنة المصرفیة أن تضع قید التصفیة أو تعیین  ،)3(حسب قانون النقد والقرض

مصفیا للبنوك والمؤسسات المالیة في حالة تقرر سحب اعتمادها أو في حالة ممارسة 

العملیات المصرفیة المخولة لمؤسسات القرض من قبل المؤسسات بطریقة غیر قانونیة أو 

یمنع «: لتي نصت على أنها الأولىفي فقرتها  81المؤسسات التي تخالف أحكام المادة 

                                  

تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقت، «: على ما یلي 11- 03من الأمر رقم  107/2نصت المادة  )1(

  .»ا قابلة للطعن القضائيأو المصفي، والعقوبات التأدیبیة وحده

  .77بن لطرش منى، المرجع السابق، ص  )2(

  .، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع السابق11- 03من الأمر رقم  115/1،2،3انظر المادة  )3(
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على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالیة أن تستعمل اسمها أو تسمیة تجاریة أو 

وسیلة إعلان وبشكل عام أیة عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو 

  )1( .»مؤسسة مالیة

  العقوبات التأدیبیة المقررة لممثلي البنك: ثانیا

البنك أو المؤسسة المالیة أشخاص معنویة لابد من وجود أشخاص طبیعیة نظرا لكون 

  .تمثلها وترتب مسؤولیتها عند المخالفة للقوانین والأنظمة

  :أو إنهاء مهامه رالتوقیف المؤقت لمسی -1

نشاط البنك أو المؤسسة المالیة عند توقیف كل المسیرین یستلزم تعیین  تفادیا لوقف

 114قائم بالإدارة مؤقت حتى یواصل البنك نشاطه بشكل عادي، وهذا ما نصت علیه المادة 

التوقیف ...  «: حیث جاء في مضمونها لمتعلق بالنقد و القرضا 11-03رقم  من الأمر

والملاحظ في نص هذه  ،»بإدارة مؤقت أو عدم تعیینه المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم

فلا یستدعي هذا  إشكالق بتوقیف مسیر واحد فقط لا یوجد المادة أنه إذا كانت العقوبة تتعل

إلا أنه في حالة توقیف كل المسیرین فالأمر یختلف وعلیه لابد من  ،تعیین مدیر مؤقت

 إلزامیةالإدارة في الحالة الأولى مع قائم بإعادة صیاغة المادة بالإشارة إلى إمكانیة تعیین 

  )2( .ذلك في الحالة الثانیة

  :نزع صفة ممثل البنك -2

  :توجد حالات كثیرة یتم فیها نزع صفة ممثل البنك ألا وهي

                                  

  .، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع السابق11-03من الأمر رقم  81المادة  )1(

  .116- 115بومعیزة مریم، المرجع السابق، ص ص  )2(
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 من الأمر 80إذا حكم على المسیر بجریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة  -

 .المتعلق بالنقد و القرض 11-03 رقم

المتعلق بالنقد والقرض، كعدم استجابة  11-03 رقم لم یراعي تطبیق الأمر إذا -

 )1( .المسیر لمتطلبات الأخلاق أو ارتكابه لخطأ جسیم أثناء ممارسة وظیفته

  قوبات التأدیبیة المقررة للمؤسسة المصرفیةالع: ثالثا

تتمثل العقوبات التأدیبیة التي قررها المشرع للمؤسسة المصرفیة في الإنذار والتوبیخ 

  .والمنع من ممارسة بعض العملیات المصرفیة وسحب الإعتماد، وأخیرا العقوبات المالیة

  :الإنذار -1

إن الإنذار من أخف العقوبات التي توقعها اللجنة المصرفیة على البنك أو المؤسسة 

تیجة إخلالها بالأحكام المقررة في القانون البنكي، ویتم توقیع هذه العقوبة من طرف المالیة ن

  )2( .المشرع في حالة وقوع الخطأ الیسیر

  :التوبیخ -2

من قانون النقد والقرض فإن هذه العقوبة تأتي بعد الإنذار  114حسب نص المادة 

ات المالیة المخالفة لأحكام ویتم توقیعها من قبل اللجنة المصرفیة على البنوك والمؤسس

  )3( .المهنة البنكیة

  

                                  

  .117بومعیزة مریم، المرجع السابق، ص  )1(

  .118المرجع نفسه، ص  )2(

  .یتعلق بالنقد والقرض،  المعدل والمتمم، المرجع السابق 11- 03من الأمر رقم  114أنظر المادة  )3(
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وهاتین العقوبتین الإنذار والتوبیخ لا ینتج عنهما أي ضرر على المؤسسات المخالفة 

للأحكام المقررة قانونا، إلا أن استمرارها في المخالفة یؤدي إلى توقیع عقوبات أشد من قبل 

   )1( .اللجنة المصرفیة

  :المنع من ممارسة بعض العملیات المصرفیة -3

تعد عقوبة المنع من ممارسة بعض العملیات المصرفیة من أشد العقوبات التي 

توقعها اللجنة المصرفیة في حالة مخالفة البنوك أو المؤسسات المالیة لقواعد قانونیة أو 

لخطورة هذه العقوبة فإن ونظرا لرئیسیة أو العملیات التابعة لها، تنظیمیة في مجال أنشطتها ا

  )2( .توقیعها على المؤسسات المخالفة یؤدي إلى التصفیة وفق شروط یحددها القانون

  :سحب الإعتماد -4

إن عقوبة سحب الاعتماد من أقصى العقوبات الموقعة على البنوك والمؤسسات 

الإعتماد كآخر المالیة نظرا لكونه یؤدي إلى إنهاء العملیات المصرفیة، وتأتي عملیة سحب 

مما یستلزم التصفیة ویتم تعیین مصفي لذلك  ،مرحلة بعد المرور بكافة الإجراءات الوقائیة

  )3( .المتعلق بالنقد والقرض 11-03 رقم من الأمر 115تطبیقا لما جاء في نص المادة 

  

                                  

  .92عمیور فرحات المرجع السابق، ص )1(

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، )2(

یصبح قید التصفیة كل بنك أو كل مؤسسة مالیة خاضعة «: على ما یلي 11-03من الأمر رقم  115تنص المادة  )3(

  .للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها

  .د منهاكما تصبح قید التصفیة فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الإعتما

  .»...تعین اللجنة مصف تنقل إلیه كل سلطات الإدارة والتسییر والتمثیل 
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  :العقوبات المالیة -5

...  «: على أنه المتعلق بالنقد و القرض 11-03الأمر رقم  من 114المادة  نصت

یمكن اللجنة، أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه وإما إضافة إلیها، بعقوبة 

  .دنى الذي یلزم البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیرهمالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأ

   )1(.»وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة

مقدار العقوبة المالیة، لكنه وضع مؤشرا لذلك من خلاله تتمكن لم یقع المشرع بتحدید 

دنى الذي یلزم اللجنة المصرفیة من تحدیده، حیث یكون مساویا على الأكثر لرأس المال الأ

  )2( .البنك توفیره

  الفرع الثالث

  اللجنة المصرفیةقرارات  علىالرقابة القضائیة 

ا مع النظام هتطابقو  القضائیة من أجل شرعیتهایة للرقابة تخضع قرارات اللجنة المصرف

)  أولا(القانوني الذي یحكمها، وهذا تم التطرق إلیه في هذا الفرع، إذ تم تناول دعوى الإلغاء 

  ).ثانیا(دعوى المسؤولیة 

  دعوى الإلغاء: أولا

دعوى الإلغاء هي تلك الدعوى التي ترفعها إحدى الهیئات أو أحد الأفراد إلى القضاء 

  )3(.داري طالبا إلغاء أحد القرارات الإداریة المخالفة للقانونالإ

                                  

  .المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع نفسه 11- 03من الأمر رقم  114انظر المادة  )1(

  .121بومعیزة مریم، المرجع السابق، ص  )2(

  .111عجرود وفاء، المرجع السابق، ص  )3(
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  :القضائیة الرقابة مقتضیات -1

لبیان مقتضیات الرقابة القضائیة لابد من تحدید القرارات القابلة للطعن والجهة 

  .القضائیة المختصة للنظر في الطعون

  :تحدید القرارات القابلة للطعن -أ

 المتعلق بالنقد والقرض 11-03رقم  الأمرمن  2الفقرة  107المادة یتضح من خلال 

على أن القرارات اللجنة المصرفیة القابلة للطعن هي تلك المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقت 

  )1(.أو المصفي والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائي

  :نالطع في الجهة المختصة - ب

یختص « المعدل والمتمم )2(01-98من القانون العضوي  9نص المادة  حسب

مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتسییر وتقدیر المشروعیة في 

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، كما یختص بالفصل في القضایا 

   .»المخولة بموجب نصوص خاصة

  

  

                                  

  .، یتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، المرجع السابق11-03من الأمر رقم  107/2المادة  أنظر )1(

 ، یتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، ج ر،1998ماي  30مؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم  )2(

، ج 2011جویلیة  26مؤرخ في  13- 11، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان  01الصادر في  37عدد 

  .2011اوث  03الصادر في  43ر، عدد 
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  )1( .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 901وهذا ما أكدته المادة 

باعتبار اللجنة المصرفیة من سلطات الضبط المستقلة التي تعد هیئات وطنیة، فإن 

   .مجلس الدولة هو الجهة المختصة للنظر في الطعون المقدمة ضد قراراتها

  :لجنة المصرفیةالطابع الإستثنائي لإجراءات الطعن في قرارات ال -2

  :مسألة التظلم الإداري المسبق -أ

إلى الجهة المصدرة للقرار أو إلى السلطة الرئاسیة یطلب منها إعادة قد یلجأ الطاعن 

ذ إ، )2(النظر في القرار بتعدیله أو سحبه قبل اللجوء إلى مجلس الدولة للطعن فیه بالإلغاء

الإداریة، وذلك یحقق المصلحة العامة، مصلحة یعتبر التظلم إجراءا مهما قد ینهي الخصومة 

  )3( .الإدارة، ومرفق القضاء وصاحب الشأن على سواء، إذ یحقق العدالة بصورة سریعة

  :میعاد الطعن - ب

المتعلق بالنقد والقرض على میعا  11- 03من الأمر رقم  3الفقرة  107نصت المادة 

  )4( .یوما) 60(الطعن والمحدد بستین 

                                  

 وتقدیر والتسییر الإلغاء دعاوى في بالفصل وأخیرة أولى كدرجة الدولة مجلس یختص«: على ما یلي 901نصت المادة  )1(

 بموجب المخولة القضایا في بالفصل یختص كما المركزیة، الإداریة السلطات عن الصادرة الإداریة القرارات في المشروعیة

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08، من قانون رقم »خاصة نصوص

  .2008أفریل  23، المؤرخ في 21ر،عدد 

  .113عجرود وفاء، المرجع السابق، ص  )2(

  .114، ص نفسهالمرجع  )3(

یوما ابتداءا من تاریخ التبلیغ تحت ) 60(یجب أن یقدم الطعن في أجل ستین  ...«: على ما یلي 107/3تنص المادة  )4(

  .»طائلة رفضه شكلا
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  :القرار وقف تنفیذ -ج

تكون الطعون من اختصاص الدولة «: في فقرتها الأخیرة على أنه 107نصت المادة 

وإذ كانت هناك أسباب تبطل قرارات اللجنة أن الوضع خطر   »وهي غیر موقفة التنفیذ

  )1( .فتطبیق نظام وقف التنفیذ یحقق حمایة لمصالح الأفراد المعنیین

  :د شرطین همالوقف تنفیذ قرارات اللجنة وجو ویشترط 

  :شرط الإستعجال -1ج

إن القرارات التي قررتها اللجنة المصرفیة ضد البنوك والمؤسسات المالیة تتوفر على 

حالة الإستعجال، وهذا ما یؤدي إلى حدوث أضرار عند تنفیذها یتعذر إصلاحها في حالة 

ولهذا لابد أن یحكم القاضي بوقف تنفیذ هذه القرارات تفادیا لخطورة النتائج التي  إلغائها،

  )2( .تلحق المؤسسة التي تتعرض لها

  :شرط المشروعیة أو الجدیة -2ج

شرط المشروعیة كشرط مكمل لشرط حالة الاستعجال للحصول على الحكم  یضاف

  )3( .بوقف التنفیذ ضد مقررات اللجنة المصرفیة المطعون فیها أمام القضاء الإداري

راجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار الإداري، بناءا على «ویقصد بشرط المشروعیة 

هذا معناه أن القاضي الإداري حتى یحكم و  »الأسباب الجدیة التي أسس الطاعنون دعواهم

                                  

  .115عجرود وفاء، المرجع السابق، ص  )1(

  .84عمیور فرحات، المرجع السابق، ص  )2(

  .85المرجع نفسه، ص  )3(
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بوقف تنفیذ القرار ینظر إن كانت الأسباب التي استند إلیها أصحاب المصلحة مشروعة 

  )1( .إضافة إلى توافر الشرط الشكلي والشرط الاستعجالي

قد رفض مجلس الدولة قرار وقف تنفیذ قرار اللجنة المصرفیة في قضیة بین 

ومحافظ بنك الجزائر ومن معه، حیث قضى أن جدیة المخالفات ) AIB(أنترناسیونال بنك 

التي تمت معاینتها لا تبرر وقف تنفیذ القرار الذي تم طعنه من قبل مساهمي البنك التجاري 

  )2( .واللجنة المصرفي) BCIA(والصناعي الجزائري 

وقد جاء موقف مجلس الدولة حول وقف تنفیذ اللجنة المصرفیة مطابقا للقواعد العامة 

 09-08من القانون  909، 908للإجراءات المدنیة، حیث نستشف من نص المادتین 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأن الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة یوقف 

  )3( .تنفیذ القرار الإداري

  دعوى المسؤولیة: ثانیا

دعوى المسؤولیة هي الدعوى التي یمكن للعون الاقتصادي فیها أن یطالب بالتعویض 

ویقوم القاضي في هذه الدعوى بالبحث  عن الأضرار التي تسببت فیها القرارات التأدیبیة،

والتحقق ما إذا كانت الإدارة قد ألحقت ضررا بالحقوق المكتسبة وفي حالة التأكد من ذلك 

  . بدفع التعویض الإداریة یلزم السلطة

                                  

  .85عمیور فرحات، المرجع السابق، ص  )1(

  .116- 115ص ص  عجرود وفاء، المرجع السابق، )2(

  .»الإستئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف«: على أن 09-08من قانون رقم  908تنص المادة  )3(

  .»الطعن بالنقد أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف«: من القانون نفسه على أن 909تنص المادة  -
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بالرجوع إلى النصوص المنظمة للجنة المصرفیة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یمنح 

في  140بل منحها فقط للمحافظ وهذا ما نصت علیه المادة  للجنة المصرفیة أهلیة التقاضي

یمكن للمحافظ أن یكون طرفا مدنیا بحكم «المعدل والمتمم  11-03فقرتها الأولى من الأمر 

وعلیه فإن الدولة هي التي تقوم بتحمل المسؤولیة نتیجة قرار غیر مشروع . »صفته في إجراء

  .لتعویض بدلا عنهااتخذته اللجنة المصرفیة حیث تقوم بدفع ا

بالنسبة للجهة المختصة في نظر دعوى المسؤولیة فهي تدخل ضمن اختصاص 

  )1( .المحكمة الإداریة في الجزائر العاصمة

  .أركان المسؤولیة تتمثل في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

                                  

  .المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق ،09- 08من قانون رقم  800أنظر المادة  )1(
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الجزائري قد  قانوندراستنا لموضوع قواعد الحیطة والحذر من المخاطر البنكیة في ال إن

 :مكننا من الخروج بجملة من النتائج نورد أهمها في خاتمة بحثنا هذا

للاحتیاط والوقایة  إستراتیجیةالمشرع الجزائري كغیره من التشریعات العالمیة قد اتبع  إن

وذلك بإتباع قاعدتین أساسیتین وهما التنظیم  ،من المخاطر البنكیة المتعددة والمتنوعة

والرقابة بحیث فرض قواعد ومعاییر تتبعها المهنة المصرفیة وهي قواعد استوحاها المشرع 

  .المعاییر العالمیة للجنة بازلالجزائري من 

ذلك فرض رقابة إحتیاطیة تسهر على مدى إحترام البنوك والمؤسسات  إلىبالإضافة 

المالیة لهذه القواعد والمعاییر الخاصة بالمهنة المصرفیة، لأن فرض ووضع هذه القواعد 

ة هدفها السهر والمعاییر غیر كافیة للإحتیاط من المخاطر البنكیة، لذلك أرفقها برقابة صارم

على تطبیقها وضمان فعالیتها فإنها تعتبر الركیزة الثانیة للإحتیاط من المخاطر البنكیة، فقد 

  .خول المشرع هذه الرقابة إلى سلطات بنكیة متمثلة في بنك الجزائر واللجنة المصرفیة

  :إذ تتمثل أهداف هذه القواعد في

  .ي هذا النظامضمان إستقرار النظام ككل وأمنه وخلق الثقة ف -

ضمان السیر الحسن للنظام البنكي وممارسة المهنة بصفة سلیمة وصحیحة ویقظة من  -

  .المخاطر البنكیة المتعددة والمتنوعة

  .حمایة مصالح المودعین -

إلا أن أداءه مازال  1990فرغم الإصلاحات التي طرأت على القطاع المصرفي منذ 

تحولات والتغیرات العالمیة المتسارعة، فرغم سهر دون المستوى المراد، لاسیما في ظل ال

المشرع على إحترام قواعد الحیطة والحذر من المخاطر البنكیة كأساس لحمایة استقرار 
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لم یشهد أي تغییر  1991السلامة البنكیة إلا أنه ما یلاحظ أن معیار الحذر المطبق منذ 

  .سنة 20منذ قرابة 

  :الیةمما سبق یمكن أن ندرج التوصیات الت

قواعد الحیطة والحذر المطبقة في الجزائر تحتاج إلى تحیین وتعدیل حتى تتماشى مع  -

فیما یتعلق مثلا برفع نسبة قاعدة  3بازل، لاسیما بالنسبة لتوصیات بازل  قوانین ومعاییر

  .الأموال الخاصة

شراف عمل ونشاط البنوك والمؤسسات المالیة والإ ضرورة تبني نظام فعال للرقابة على -

  .علیها

وضع هیئة متخصصة وخاصة بالرقابة على قواعد الحیطة والحذر مثل بعض التشریعات  -

  .المقارنة، من بینها المشرع الفرنسي الذي وضع جهاز رقابي خاص بقواعد الحیطة والحذر

مع كل هذا فالنظام البنكي في الجزائر یحتاج إلى إعادة النظر في النظام كله وضبط 

بما یتماشى والتطورات على مستوى  دقیقة، لقیاس فعالیته وترشید طرق التسییرمعاییر 

     .المنظومة المصرفیة في العالم
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 والمراجع المصادر قائمة

  باللغة العربیة: أولا

I- الكتب:  

بخراز یعدل فریدة، تقنیات سیاسات التسییر المصرفي، دون طبعة، دیوان   -1

 .2000المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دراسة مقارنة، دار الفجر : بودالي محمد، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات -2

 .2005مصر،  - القاهرةللنشر والتوزیع، 

صلاح إبراهیم شحاتة، ضوابط منح الإئتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي،  -3

 .2009، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى

أفراد، إدارات، شركات، بنوك، مخاطر (طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر  -4

دون طبعة، الدار الجامعیة، مصر، ، )الإئتمان والإستثمار والمشتقات وأسعار الصرف

2007. 

، دراسة من طرف استخدام النقود من طرف البنوك "تقنیات البنوك"الطاهر لطرش،  -5

مع إشارة إلى التجربة الجزائریة، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

2001. 

، دون )ستحدثاتالأساسیات والم(عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات النقود والبنوك  -6

 .2007طبعة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 

، دون طبعة، الدار 3عبد المطلب عبد الحمید، الإصلاح المصرفي ومقررات بازل  -7

 .2013الجامعیة، دون مكان نشر، 
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، الطبعة الأولىلبنى عمر مسقاوي، المسؤولیة المصرفیة في الإعتماد المالي،  -8

 .2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

الطبعة مغبغب نعیم، مبدأ عدم مسؤولیة المصرف موزع الاعتمادات واستثناءاته،  -9

 .2009لبنان، -، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتالأولى

دراسة على (، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال ،ملهاق فضیلة -10

، دار هومة، الجزائر، بعة الثانیةالط،  )ضوء التشریعات والأنظمة القانونیة ساریة المفعول

2014. 

II-  المذكراتالرسائل و: 

  :رسائل الدكتوراه/ أ

آیت عكاش سمیر، تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر لجنة بازل  -1

ومدى تطبیقها من طرف البنوك الجزائریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم 

كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر  الاقتصادیة،

03 ،2012- 2013. 

آیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل  -2

القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق 

 .2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  والعلوم السیاسیة،

قبایلي حوریة، إدارة المخاطر البنكیة في الجزائر، دراسة حالة بنك التنمیة المحلیة،  -3

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة فرع تسویق، كلیة العلوم 

 .2014-2013 ،3الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
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  :مذكرات الماجستیر/ ب

بلجودي أحلام، النظام القانوني لعقد القرض البنكي في التشریع الجزائري، رسالة  -1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2006الصدیق بن یحي، جیجل، 

طاع المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل بوالخضرة نورة، مبدأ المنافسة الحرة في الق -2

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون إصلاحات اقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة 

 .2006 -2005جیجل، 

تومي نبیلة، إلتزام البنوك بالتصدي لجریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري،  -3

الصدیق بن یحي،  رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة محمد

 .2007-2006جیجل، 

حدید أمیرة، النظام القانوني للبنوك الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  -4

تیزي -الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

 .2008، -وزو

حالة -یتهاحمني حوریة، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعال -5

، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة -الجزائر

 .2006 -2005وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

حوماش حسیبة، الالتزام بالإعلام في عملیات البنوك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -6

 -2008، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، في العلوم القانونیة، تخصص قانون السوق

2009. 
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دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة –خضراوي نعیمة، إدارة المخاطر البنكیة  -7

حالة بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة وبنك البركة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  -والإسلامیة

العلوم الاقتصادیة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة 

 .2009-2008والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

شیخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  -8

الجزائر،  -القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس

2009 - 2010. 

للجنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة عجرود وفاء، دور ا -9

لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2008 -2009. 

عمیور فرحات، مكانة القاضي الإداري في مجال البنوك في القانون الجزائري،  -10

تخصص قانون الإصلاحات  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص،

 .2006، 2005الإقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 

فوناس سهیلة، السلطة التأدیبیة للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -11

 .2009القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

ریة بتطبیق كفایة رأس المال وفقا لتوصیة قارون أحمد، مدى التزام البنوك الجزائ -12

لجنة بازل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص دراسات مالیة 

ومحاسبة معمقة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس 

 .2013-2012، الجزائر، 1سطیف
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المخاطر البنكیة في النظام المصرفي قاصدي صورایا، قواعد الإحتیاط من  -13

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

 .2005 -2004الجزائر، بن عكنون، 

لعراف فایزة، مدى تكیف النظام المصرفي الجزائري مع معاییر لجنة بازل، مذكرة  -14

یة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علوم تجاریة، كل

 .2010 -2009والعلوم التجاریة، جامعة المسیلة، الجزائر، 

مراد لمین، الإطار القانوني لضمان مخاطر الإئتمان في البنوك التجاریة، مذكرة  -15

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة 

  .2015-2014، المسیلة، محمد بوضیاف

موسى مبارك أحلام، آلیات رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل معاییر  -16

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم -حالة الجزائر–الدولة 

 .2005-2004الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

  :مذكرات الماستر/ ج

مسعودة وزبیلة سمیة، خصوصیة متابعة جریمة إصدار شیك بدون رصید في  بوقریقة -1

تخصص –ظل التعدیلات التشریعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص 

قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن 

 .2015-2014یحي، جیجل، 

ي للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون بومعیزة مریم، النظام القانون -2

الخاص، القانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2015-2014الصدیق بن یحي، جیجل، 
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بیروك أنیسة، حمدیني إیمان، المسؤولیة المدنیة للبنوك بمناسبة فتح حساب بنكي،  -3

في القانون الخاص، قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق  مذكرة لنیل شهادة الماستر

 .2015 -2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

جعفري حیاة وقاسم ملیكة، تسییر مخاطر القرض في البنوك التجاریة، دراسة حالة  -4

في العلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماستر -بالبویرة 37 -البنك الخارجي الجزائري الوكالة

الاقتصادیة، تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة 

 .2015-2014وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند أو الحاج، البویرة، 

في القطاع  IIIوبازل  IIعروف سهیلة وعثمانیة سمیة، واقع تطبیق مقررات بازل  -5

هادة الماستر، تخصص تمویل مصرفي، ، مذكرة  لنیل ش-حالة الجزائر–المصرفي 

 .2016-2015كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

عزوق نجاة وسي زیان طاوس، مخاطر وضمان القروض البنكیة، مذكرة لنیل شهادة  -6

الماستر في الحقوق، القانون العام للأعمال، فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم 

 .2013-2012امعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة، ج

فرحون لیندة وفلة كریمة، آلیات تجنب المنازعات المتعلقة بالقرض البنكي، مذكرة  -7

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

 .2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

دراسة  -3و2ة، إدارة المصارف المصرفیة على ضوء مقررات بازل هیفاء غانی -8

، مذكرة )BNA-BDL-BEA(میدانیة لعینة من البنوك الجزائریة وكالات الوادي 

لنیل شهادة الماستر، تخصص بنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

  .2015-2014التسییر، جامعة الشهید حمة لخضر،الوادي، 
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  :تالمقالا/ 3

، "الإعلام والإستعلام حول النشاط التجاري الخارجي: "إرزیل الكاهنة، مداخلة بعنوان -1

الإصلاحات البنكیة في ظل التعدیلات التشریعیة والتحولات : "ملتقى وطني حول

، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، "الاقتصادیة

 .، بدون صفحة2010أفریل  15و 14قالمة، یومي ، 1945ماي  8جامعة 

، المجلة "دور مجلس النقد والقرض في ضبط القطاع المصرفي"إقرشاح فاطمة،  -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 1النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد 

 .388إلى  369، ص من 2013معمري، تیزي وزو، 

الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجه جدید لدور السلطات "بن لطرش منى،  -3

 .81إلى  58، ص من 2002، لسنة 24، مجلة إدارة، عدد "الدولة

، "الرقابة الاحترازیة وأثرها على العمل المصرفي بالجزائر"بوحفص جلاب نعناعة،  -4

 .143إلى  118مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، ص من 

السلطات القمعیة للجنة المصرفیة عند : "ة، مداخلة بعنوانتومي نبیلة وعبد االله لیند -5

سلطات : "، الملتقى الوطني حول"إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبییض الأموال

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

 .238إلى  223ص من ، 2007ماي،  24و 23عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

استقلالیة بنك الجزائر في تفعیل تطبیق القواعد : "جدایني میمي، مداخلة بعنوان -6

إصلاح النظام المصرفي الجزائري في : "، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول"الاحترازیة

مارس  12 -11، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي "ظل التطورات العالمیة الراهنة

 .ن صفحة، بدو 2008
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، "السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الإستقلالیة: "حدري سمیر، مداخلة بعنوان -7

، جامعة "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي: "الملتقى الوطني حول

 .63إلى  42، ص من 2007ماي  24و 23عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

بعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في الأ: "حسین نوارة، مداخلة بعنوان -8

سلطات الضبط المستقلة في المجال : "، الملتقى الوطني حول"المجال الاقتصادي والمالي

، 2007ماي  24و 23، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي "الاقتصادي والمالي

 .89إلى  63ص من 

، الملتقى "ة المصرفیة وظیفیامدى استقلالیة اللجن: "دموش حكیمة، مداخلة بعنوان -9

، جامعة عبد "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي: "الوطني حول

 .89إلى  80، ص من 2007ماي  24و 23الرحمان میرة، بجایة، یومي 

دراسة ": حمایة المستهلك في مجال التعاقد عن بعد" :مداخلة بعنوان،سلطاني آمنة -10

الفرنسیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، أفریل تحلیلیة للتجربة 

  .، بدون صفحة2008

وتسییر المخاطر  2بازل "طیبة عبد العزیز ومرایمي محمد، مداخلة بعنوان  -11

إصلاح النظام " :، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول"المصرفیة في البنوك الجزائریة

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم "المصرفي الجزائري في ظل التطورات العلمیة الراهنة

مارس  12-11 یومي التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

 .، بدون صفحة2008

الجدید في عملیات المصارف من : "في" الاستعلام المصرفي"عبده جمیل غضوب،  -12

، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة "ن القانونیة والاقتصادیةالوجهتی
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، ص من 2001لبنان، -، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتالجزء الأولبیروت العربیة، 

 .456إلى  373

عجة الجیلالي، الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري، في إطار التسییر  -13

، كلیة الحقوق والعلوم 4مال مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد الصارم لشؤون النقد وال

 .338إلى  299الإداریة، جامعة الشلف، الجزائر، ص من 

، الملتقى "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز: "عسالي عبد الكریم، مداخلة بعنوان -14

قوق ، كلیة الح"سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي: "الوطني حول

، ص 2007ماي،  24و 23والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

 .146إلى  163من 

المسؤولیة المهنیة الإعلامیة والمصرفیة والمحاسبیة إلى المجموعة "كركبي مروان،  -15

الجزء الثالث ، منشورات الحلبي الحقوقیة، "المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین

 .195إلى  97، ص من 2000، بیروت، لبنان، ء الرابعوالجز 

الإصلاحات النقدیة ومكانة الحیطة المصرفیة : "نجار حیاة، مداخلة بعنوان -16

 –منافسة : المنظومة المصرفیة في الألفیة الثالثة: "، الملتقى الوطني حول"بالجزائر

، بدون 2006جوان  7و 6، كلیة علوم التسییر، جامعة جیجل، یومي "تقنیات -مخاطر

 .صفحة

سلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة : "نزیلوي صلیحة،  مداخلة بعنوان -17

سلطات الضبط المستقلة في : "، الملتقى الوطني حول"المتدخلة إلى الدولة الضابطة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، "المجال الاقتصادي والمالي

 .23إلى  5، ص من 2007ماي،  24و 23یومي بجایة، 
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  :النصوص القانونیة /4

  :النصوص التشریعیة -أ

، یتعلق باختصاص مجلس 1998ماي  30مؤرخ في  01- 98قانون عضوي رقم  -1

، المعدل والمتمم 1998جوان  01الصادر في  37الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر، عدد 

الصادر في  43، ج ر، عدد 2011جویلیة  26مؤرخ في  13-11بالقانون العضوي رقم 

 .2011 تو أ 03

، یتضمن نظام القضاة، 2004سبتمبر  06، مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم  -2

  .2004سبتمبر  8، صادرة في 57ج ر ،عدد 

، یتضمن القانون المدني، ج ر، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -3

المؤرخ  02-05معدل و متمم بموجب القانون ، 1975سبتمبر  30، مؤرخة في 78عدد 

ج  2007ماي  13مؤرخ في  05-07، معدل و متمم بالأمر  رقم 2005فیفري  9في 

 .2007ماي  13صادر في  31ر عدد 

، المتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75أمر رقم  -4

المرسوم التشریعي رقم ب ، معدل و متمم1975سبتمبر  30في  ، المؤرخة78ر، عدد 

 1993أفریل  27الصادر في  27، ج ر ،عدد 1993أفریل  25المؤرخ في  93-08

، 77، ج ر، عدد1996دیسمبر  09المؤرخ في  27-96معدل و متمم بالقانون رقم 

،ج 2006دیسمبر  20مؤرخ في  23-06معدل بالأمر  1996دیسمبر  11مؤرخ في 

  .2006دیسمبر  21صادر في  84ر، عدد 

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فیفري  07مؤرخ في  02- 89قانون رقم  -5

 ).ملغى(، 1989فیفري  13، المؤرخة في 06المستهلك، ج ر، عدد 
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یتعلق بالنقد و القرض، ج ر،  ،1990أفریل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  -6

 ).ملغى( 1990أفریل  18، مؤرخة في 16عدد 

، 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -7

أوت  15مؤرخ في  05-10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003جویلیة  20ي فمؤرخ 

  .2010أوت  18، صادر في 46، ج ر، عدد 2010

، یتعلق بحالات التنافي والإلتزامات 2007مارس  01المؤرخ في  01-07أمر رقم  -8

  .2007مارس  07، الصادر في 63ر، عدد الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج 

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08قانون رقم  -9

  .2008أفریل  23، المؤرخ في 21المدنیة والإداریة، ج ر،عدد 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فیفري  25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  -10

  .2009مارس  26مؤرخة في  ،15الغش، ج ر، عدد 

ر، عدد  ، المتعلق بالنقد والقرض، ج2003غشت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -11

 22مؤرخ في  01-09، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2003غشت  27، الصادر في 52

، مؤرخ في 44، ج ر، عدد 2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو 

، ج 2010أوت  26مؤرخ في  04-10متمم بالأمر رقم  ، معدل و2009جویلیة  26

  .2010سبتمبر  01، الصادر في 50ر، عدد 

  :الأنظمة - ب

، یتضمن تنظیم مركزیة المبالغ غیر 1992مارس  22مؤرخ في  02-92نظام رقم  -1

  .1993فیفري  7، الصادر في 08ر، عدد .المدفوعة وعملها، ج
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یحدد قواعد الحذر في تسییر  ،1991أوت  14مؤرخ في  09-91نظام رقم  -2

مؤرخ  04-95، المعدل والمتمم بنظام رقم 24المصارف والمؤسسات المالیة، ج ر، عدد 

  .39، ج ر، عدد 1995أفریل  20في 

یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات  1996جویلیة  3مؤرخ في  07-96نظام رقم  -3

  .1996أكتوبر  27، مؤرخ في 64وسیرها، ج ر، عدد 

، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك 2002أفریل  14مؤرخ في  03-02نظام رقم  -4

  .2002دیسمبر  18، مؤرخة في 85والمؤسسات المالیة، ج ر، عدد 

، المتضمن مخطط الحسابات 2009جویلیة  23المؤرخ في  04-09نظام رقم  -5

، 76ر، عدد البنكیة والقواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، ج 

  .2009دیسمبر  29الصادرة بتاریخ 

، یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر 2012فیفري  20، مؤرخ في 01-12نظام رقم  -6

  .2012یونیو  13، مؤرخة في 36المؤسسات والأسر وعملیها، ج ر، عدد 

، یتعلق بالرقابة الداخلیة 2011نوفمبر سنة  28، المؤرخ في 08-11نظام رقم  -7

  .2012غشت  29مؤرخة في  47لمالیة، جٍ ر، عدد للبنوك والمؤسسات ا

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط 2013أفریل  8، مؤرخ في 01-13نظام رقم  -8

  .2013یونیو  2، الصادر في 29البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة، ج ر، عدد 

  باللغة الفرنسیة: اثانی

I/ Ouvrage :  
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1- JOCELYNE  Safa, « Devoir de vigilance du banquier », édition 

sader, 1996. 

II/ Articles : 

1- CLEMEMT Jean François, « le Banquier- vecteur d’information », 

Revue Trimestrielle de droit N° 50, paris, France, Avril – Juin 

1997. 

2- DELEBEQUE Philippe, « Contrat de renseignement », Revue 

contrat contribution, N° 2, Cujas- paris- France, 12 mai 2006. 

3- JACQUES Lacotte, « Quelles limites au devoir de non ingérence 

du Banquier », Banque et Droit, N° 6. 

II/ Textes juridiques françaises: 

1- Recueil, de la réglementation française relative à l’exercice des 

activités bancaires et financières, banque de France, service de la 

réglementation financière, eurosystème, mis à jour le 31 aout 

2016. 
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  :ملخص

قواعد الحیطة والحذر هي مجموعة من القواعد والمقاییس التسیریة التي یجب احترامها من  قبل 

وقائي من  إجراءضمان استقرار السیر الحسن للمهنة وهذا  إلىالبنوك والمؤسسات المالیة فهي تهدف 

  .المخاطر البنكیة

الجزائر وكغیرها من الدول استوحت من معاییر بازل للرقابة المصرفیة هذه القواعد تطبقها البنوك 

  .لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وحمایة البنوك. والمؤسسات المالیة

مجموعة من  إلى بالإضافةالمتعلق بالنقد والقرض  11-03المشرع الجزائري كرسها في الأمر 

  .الأنظمة

حمایة أموال المودعین وضمان رقابة محكمة ودقیقة على البنوك والمؤسسات المالیة سارعت  بهدف

وهیئات جدیدة للرقابة المصرفیة فالأجهزة المخولة لها ممارسة الرقابة على  آلیات إحداث إلىالجزائر 

  . البنوك والمؤسسات المالیة تتمثل في بنك الجزائر واللجنة المصرفیة

  

Résumé : 

 Les règles prudentielles sont un ensemble des règles et des normes de 

gestion, qui doivent être acceptés par les banques et les institutions financières. 

Elle vise à assurer la stabilité d’une bonne voie au secteur bancaire. Et ça 

est considéré comme une procédure au risque bancaire. 

L’Algérie comme d’autres pays, a inspiré des nomes du comité de Bâle ces 

règles appliquées par les banques et les institutions financières, pour assurer la 

sécurité et la stabilité du système bancaire, et pour protéger les banques. 

Législateur algérien inscrit dans l’ordonnance 03-11 relatives à la monnaie 

et le crédit en plus d’un ensemble de règlements. 

Afin de protéger l’argent des déposants et d’assurer un contrôle strict et 

précis sur les banques et les institutions financières se sont empressés de mettre 

l’Algérie et des mécanismes nouveaux organes sur le contrôle sont la banque 

d’Algérie et la commission bancaire.   


